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 الملخص

مساهمة تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في الشركة ال

 .العامة عن التجارة المضللة والخاطئة

تقع هذه الدراسة في مبحثين اثنين يتناول المبحث الأول دراسة مسؤولية مجلس الإدارة عن 

التجارة المضللة، أما المبحث الثاني فتم تخصيصه لدراسة مسؤولية مجلس الإدارة عن التجارة 

 .والتوصياتالخاطئة، ينتهي البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج 
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 :مقدمة
يسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة في مواجهة الشركة عن الأخطاء التي يرتكبها 

المجلس في ممارسته لإدارة الشركة في حالة ما إذا ترتب على تلك الأخطاء ضرر أصاب الشركة، 

ح عنها وقبول من أغلبية ذلك أن إدارة الشركة مهمة ينهض بها مجلس الإدارة بموجب إرادة أفص

قبل من الهيئة العامة للمساهمين، وعليه فإن من يسيء تحملها سيكون حتماً مسؤولاً عن تصرفاته 

من عهد إليه بهذه المهمة، لذا لا غرابة في أن يكون موضوع مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة 

شيءٍ من التمعن بغية تحديد معالم المساهمة واحداً من أهم الموضوعات التي تستحق الوقوف عليها ب

 .تلك المسؤولية

وإذا أمعنا النظر في صور مسؤولية مجلس الإدارة فإنه يمكن تصنيفها إلى مسؤولية عن التجارة 

 يأخذ بالمعنى )1(الخاطئة ومسؤولية عن التجارة المضللة، ويلاحظ في هذا المقام أن جانباً من الفقه

تتأتى من خلال مباشرة مجلس الإدارة " الخادعة"جارة المضللة الضيق للمصطلحين السابقين، فالت

لأعمال الشركة بقصد خداع الدائنين أو لأي غرض خادع، في حين أن التجارة الخاطئة تعالج حالة 

الرغم من ول الشركة التصفية بسبب الإفلاس على دخول مجلس الإدارة في التزام جديد وذلك قبل دخ

علم بأنه لم يكن هناك توقع مبرر بأن الشركة سوف تتجنب التصفية أن مجلس الإدارة كان على 

 )2(.بسبب الإفلاس

وفي تقدير الباحث أنه ينبغي أن يتم تبني المفهوم الواسع لكل من التجارة المضللة والتجارة الخاطئة 

على نحو يضمن مساءلة أعضاء مجلس الإدارة الناجمة عن ذلك سواء من خلال إدراجها في إطار 

 .لتجارة المضللة أو الخاطئةا

 :الآتيينوتأسيساً على ما سبق سيقسم الباحث الدراسة في هذا الفصل إلى المبحثين 

 .مسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن التجارة المضللة: المبحث الأول

 .مسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن التجارة الخاطئة: المبحث الثاني

 

 
                                                           

لعامة في القـانون    ، المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة ا         2004المحاسنة، عبد الوهاب،      )1(
 . وما بعدها94الأردني، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، ص

المحاسنة، عبد الوهاب، المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة في القانون الأردنـي،                  )2(
 .95ص
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 المبحث الأول

 :مسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن التجارة المضللة
 في مرحلة ولاسيماتتعدد صور مسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن التجارة المضللة 

حياة الشركة وفقاً لقانون الشركات الأردني ونظام الشركات السعودي، سواء من حيث إصدار الأسهم 

والسندات، أو من حيث تنظيم الميزانية بصورة مخالفة للواقع، أو توزيع أرباح صورية، أو إفشاء 

من جهة أخرى فإنه في إطار سوق الأوراق المالية فإنه من المتصور قيام مسؤولية أعضاء . الأسرار

 )1(.مجلس الإدارة عن التجارة المضللة في هذا الخصوص في العديد من التصرفات

 :الآتيين على ما تقدم سيقسم الباحث الدراسة في هذا المبحث إلى المطلبين وتأسيساً

مسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن التجارة المضللة وفقاً لقانون  :المطلب الأول

 .الشركات

 مسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن التجارة المضللة وفقاً لقانون: المطلب الثاني

 .الأوراق المالية

مسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن التجارة المضللة وفقاً لقانون : المطلب الأول

تتعدد صور مسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن التجارة المضللة وفقاً  :الشركات

م هذه الصور في الفروع  ونظام الشركات السعودي، وسيتناول الباحث أهلقانون الشركات الأردني

 :الآتيةالثلاثة 

مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة الناجمة عن مخالفة الأحكام المتعلقة بالاكتتاب بالأسهم : الفرع الأول

 :والسندات وتداولها

نظم كلا المشرعين الأردني والسعودي مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بالاكتتاب بالأسهم 

 ونظام الشركات السعودي في 1/2/أ/278في قانون الشركات الأردني في المادة والسندات وتداولها 

 منه، ويفرد الباحث لموقف كل منهما بنداً مستقلاً نظراً لتفاوت الأحكام الواردة 230 و 229المادتين 

 :في كليهما

                                                           
، منشورات الحلبـي    1ون السعودي، ط  ،، مجلس إدارة الشركة المساهمة في القان      2006الجبران، صادق محمد محمد،      )1(

  .135الحقوقية، بيروت، ص
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تتاب بالأسهم مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة الناجمة عن مخالفة الأحكام المتعلقة بالاك: البند الأول

 .والسندات وتداولها في قانون الشركات الأردني

مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة الناجمة عن مخالفة الأحكام المتعلقة بالاكتتاب بالأسهم : البند الثاني

 . وتداولها في نظام الشركات السعوديوالسندات

كام المتعلقة بالاكتتاب بالأسهم مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة الناجمة عن مخالفة الأح: البند الأول

 :داولها في قانون الشركات الأردنيوالسندات وت

نظم المشرع الأردني الأحكام المتعلقة بالاكتتاب بالأسهم والسندات وإصدارها في قانون الشركات، 

 :الآتيفأقام المسؤولية في صور متعددة على النحو 

ا إلى أصحابها أو عرضها للتداول قبل تصديق النظام إصدار الأسهم أو شهاداتها أو القيام بتسليمه-1

الأساسي للشركة أو الموافقة على تأسيسها أو السماح بزيادة رأس مالها المصرح به قبل الإعلان 

 )1 (.عن ذلك في الجريدة الرسمية

إجراء اكتتابات صورية للأسهم أو قبول الاكتتاب فيها بصورة وهمية أو غير حقيقية لشركات -2

 )2 (.قائمة أو غير حقيقيةغير 

 )3 (.إصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل أوانها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون-3

وسنداً لما تقدم من نصوص وهدياً على منهج المشرع الأردني الذي ميز بين الأسهم والسندات فإن 

 :الباحث سيتناول كلاً منهما تالياً

 من المادة 2 و 1من خلال استقراء الفقرتين  .بالأسهم وإصدارهاالمسؤولية المتعلقة : أولاً

 )4 (. من قانون الشركات هناك صورتان للمسؤولية الناشئة المتعلقة بالاكتتاب بالأسهم وإصدارها278

الأولى إصدار الأسهم أو تداولها قبل استيفاء الإجراءات المحددة في القانون، أما الثانية فهي إجراء 

 )5 (.ورية للأسهماكتتابات ص

 :ةوتالياً يبرر الباحث كل صورة على حد

                                                           
 . من قانون الشركات الأردني1/أ/278المادة   )1(
  . من قانون الشركات الأردني1/أ/278المادة  )2(
 . من قانون الشركات الأردني3/أ/278المادة   )3(
 . من قانون الشركات الأردني3/أ/278المادة   )4(
، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية، دراسة تحليلية مقارنـة،         2004 الحموي، جمال وعودة، أحمد،      :للمزيد انظر   )5(

 . وما بعدها98، عمان، ص1دار وائل، ط
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على الرغم من أن  :إصدار الأسهم أو تداولها قبل استيفاء الإجراءات المحددة في النص القانوني-1

 أن النص يتحدث عن إصدار هذه ولاسيماهذه الصورة تتعلق بمؤسسي الشركة المساهمة العامة، 

اسي للشركة، وهي مرحلة تأسيس الشركة، ولا وجود لمجلس الأسهم قبل تصديق النظام الأس

الإدارة المنتخب في هذه الفترة، إلا أن النص على الرغم من ذلك يستوعب مساءلة أعضاء مجلس 

إدارة الشركة المساهمة العامة في حال زيادة رأس مال الشركة، إذ تتم الزيادة عن طريق إصدار 

 أحكام الاكتتاب برأس مال الشركة تحت التأسيس بعد موافقة أسهم جديدة يكتتب فيها وفقاً لذات

 من 113مجلس إدارة الشركة على ذلك، ضمن شروط وضوابط حددها المشرع الأردني في المادة 

طرح أسهم للاكتتاب من قبل المساهمين أو ق من بينها ائقانون الشركات، إذ يتم ذلك بعدة طر

 الشركة قد أعلنت عن زيادة رأس مالها في الجريدة غيرهم، واشترط المشرع الأردني أن تكون

 .الرسمية قبل أن تقوم بطرح أسهم الزيادة في رأس المال

 من قانون 2/أ/278أقر المشرع الأردني هذه الصورة في المادة  :إجراء اكتتابات صورية للأسهم-2

ة أو غير حقيقية إجراء اكتتابات صورية للأسهم أو قبول الاكتتاب فيها بصورة وهمي(الشركات 

 )1().لشركات غير قائمة غير حقيقية

تقوم مسؤولية مجلس الإدارة في هذا الفرض من خلال قيام الأشخاص المسؤولين عن عملية 

الاكتتاب بإجراء اكتتابات دون قصد الوفاء بالتزامه، وإنما يكون الدافع لهذا الاكتتاب إيهام الغير 

 )2 (. دون أن تكون هناك شركة في الواقعبوجود شركة لدفعهم للاكتتاب بأسهمها

كما يشمل ذلك من يقبل الاكتتاب بأسهم هذه الشركات غير الموجودة أصلاً وهنا تبرز مسؤولية 

 .أعضاء مجلس الإدارة الذين يقبلون الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة غير الموجودة أصلاً

 تتعلق بعدم دقة المشرع الأردني في وضع غير أن الملاحظة التي يمكن إبرازها حول هذه الصورة

 إزاء اقتصار ولاسيماإطار عام لأحكامها، إذ جاء تنظيمها مشوشاً بعض الشيء ويكتنفه الغموض، 

المشرع الأردني في هذه الصورة على الاكتتاب الوهمي بالنسبة للشركات غير الحقيقية، وكان حرياً 

كتتاب الوهمي لتلك الشركات ليستوعب النص الاكتتاب به أن يعمم هذا النص دون الاقتصار على الا

إجراء مثل هذه الوهمي بالنسبة للشركات القائمة، حتى يمكن مساءلة أعضاء مجلس الإدارة عن 

الاكتتابات الوهمية على شركات قائمة، أما في ظل النص الحالي فإن من الصعوبة بمكان قيام 

يام بإجراء اكتتابات وهمية لشركات قائمة وليست المسؤولية لأعضاء مجلس الإدارة في حال الق

                                                           
 . من قانون الشركات الأردني2/أ/278المادة   )1(
 .102الحموي وعودة، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية، ص  )2(
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وعليه فالنص لا يستقيم إلا بتعميم حكمه ليشمل الشركات سواء القائمة منها أم لشركات غير حقيقية، 

 .غير الحقيقية

 :المسؤولية الناشئة عن إصدار سندات قرض بصورة مخالفة للقانون: ثانياً

من قانون الشركات إصدار سندات قرض وعرضها للتداول  3/أ/278نظّم المشرع الأردني في المادة 

 من 116قبل أوانها بصورة مخالفة للقانون، وقد عرف المشرع الأردني إسناد القرض في المادة 

أوراق مالية قابلة للتداول يحق إصدارها للشركة المساهمة العامة أو الشركة "قانون الشركات بأنها 

وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون الأوراق المالية للحصول على ويتم طرحها ... المساهمة الخاصة

 ".سناد بسداد القرض وفوائده وفقاً لشروط الإصدارقرض تتعهد الشركة بموجب هذه الأ

سناد أواشترط قانون الشركات الأردني أن يتخذ مجلس إدارة الشركة قراراً بالموافقة على إصدار 

واشتراط القانون )  من قانون الشركات127المادة (على الأقل القرض بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس 

كما اشترط القانون . )1(لهذه الأغلبية تدل على أهمية القرار الخاص بلجوء الشركة إلى الاقتراض

موافقة الهيئة العامة غير العادية إلى جانب موافقة مجلس الإدارة في حال اتخاذ قرار لإصدار سندات 

جلس الإدارة بالأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على الأقل، أو دون موافقة الهيئة القرض قبل موافقة م

 )2 (.العامة غير العادية لأحد أنواع سندات القرض وهي السندات القابلة للتحويل إلى أسهم

وعليه إذا ما تم إصدار سندات قرض قبل موافقة مجلس الإدارة بالأغلبية المعينة سابقاً أو دون 

سناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم فإن المسؤولية تقوم، كما مة غير العادية لأة العاموافقة الهيئ

وتقوم إذا تم عرض هذه السندات قبل استيفاء الإجراءات التي حددها القانون؛ إذ إن قانون الأوراق 

نشرة  على المصدر قبل أن يعرض أوراقاً مالية أن يقوم بتقديم  منه أوجب54المالية في المادة 

 .الإصدار إلى الهيئة وأن يدفع الرسوم المقررة عنها

مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة الناجمة عن مخالفة الأحكام المتعلقة : البند الثاني

 :بالاكتتاب بالأسهم والسندات وتداولها في نظام الشركات السعودي

رع السعودي تناول  من نظام الشركات السعودي يلاحظ أن المش299/2بالتدقيق في نص المادة 

الأولى متعلقة بتوجيه الدعوة للاكتتاب في أسهم الشركة وسنداتها على خلاف : ينتالآتيالصورتين 

                                                           
، الشركات التجارية، الأحكام العامة والخاصة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،            2006سامي، فوزي محمد،     )1(

  .406عمان، ص
 .250، شركات المساهمة والقطاع العام، دار الفكر العربي، القاهرة، ص1983رضوان، أبو زيد،   )2(
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أحكام النظام، والثانية عرض هذه الأسهم والسندات للاكتتاب لحساب الشركة، وسيتناولهما الباحث 

 :الآتيينفي البندين 

 :سهم الشركة وسنداتهاالمسؤولية الناشئة عن الاكتتاب في أ: أولاً

ينبغي إعطاء إيجاز عن أحكام الاكتتاب في الأسهم والسندات في التشريع السعودي، نظراً لأهمية ذلك 

 :في فهم المسؤولية الناشئة عن الاكتتاب في أسهم الشركة

ذا تختلف أحكام الاكتتاب في أسهم الشركة بحسب ما إذا تم ه :فيما يتعلق بأحكام الاكتتاب بالأسهم-1

 التأسيس أو بمناسبة زيادة رأس مال الشركة، وما يعنينا في هذا المقام مرحلةالاكتتاب في 

 مرحلةالفرض الثاني وهو الاكتتاب بمناسبة زيادة رأس مال الشركة على اعتبار أن الاكتتاب في 

 )1 (.التأسيس والتي لم يشكل بعد مجلس إدارة الشركة لا تعنينا في هذا المقام

الرجوع إلى الأحكام الناظمة لزيادة رأس مال الشركة المساهمة العامة فإن المشرع ومن خلال 

 أجاز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات )2(السعودي

بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بأكمله، وتتم تلك الزيادة عن طريق إصدار أسهم جديدة 

 فيها وفقاً لذات أحكام الاكتتاب برأس مال الشركة تحت التأسيس، مع مراعاة ما أورده المشرع يكتتب

، من حيث مراعاة حق الأولوية المقررة )3(السعودي من أحكام وضوابط في حالة زيادة رأس المال

دة للمساهمين الأصليين، ثم يطرح ما تبقى للاكتتاب العام، ويوقع على شروط طرح الأسهم الجدي

 . الإدارة ومراقب الحساباتللاكتتاب من رئيس مجلس

 للاكتتاب بالسندات تتمثل وضع المشرع السعودي أحكاماً :فيما يتعلق بأحكام الاكتتاب بالسندات-2

 :)4(يفيما يأت

 .أن يكون منصوصاً في نظام الشركة على جواز إصدار السندات-

 .السنداتأن يصدر عن الجمعية العامة للشركة قرار بإصدار -

 .أن رأس مال الشركة قد دفع بالكامل-

 . قيمة رأسمال المدفوعلىألا تزيد قيمة السندات ع-

                                                           
 .258الجبران، مجلس غدارة الشركة المساهمة في القانون السعودي، ص  )1(
 . من نظام الشركات السعودي134المادة   )2(
 . من نظام الشركات السعودي136المادة   )3(
 . من نظام الشركات السعودي118 و 117 و 116المواد   )4(
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 . الدعوة للاكتتاب بنشرة يوقعها أعضاء مجلس الإدارة وتشتمل على بيانات معينةتميجب أن ت-

ي، يتعين وبعد هذا العرض الموجز لأحكام الاكتتاب بالأسهم والسندات في نظام الشركات السعود

 : التي حددت صورتين للمسؤولية هما229/2الرجوع إلى نص المادة 

توجيه دعوة للاكتتاب العام في أسهم الشركات وسنداتها على خلاف أحكام : الصورة الأولى

 :نظام الشركات

يسأل مجلس الإدارة عن مخالفة توجيه الدعوة للاكتتاب في شركات المساهمة، إلا أن مسؤولية 

س الإدارة في هذا الفرض تنحصر في الدعوة للاكتتاب في أسهم الشركة وسنداتها لإتمام أعضاء مجل

زيادة رأس مالها، لأنه في هذه الحالة يتم توجيه الدعوة للاكتتاب من قبل أعضاء مجلس الإدارة، 

 من نظام الشركات أما في مرحلة التأسيس فيكون المسؤول عن الجريمة محل 136 و 119المادتان 

حث هم المؤسسين على اعتبار أنهم من يوقع على نشرة الاكتتاب ويطرحون الأسهم، وفي هذا الب

 )1(.لم يكن هناك مجلس إدارة بعد" مرحلة التأسيس"الوقت 

أما من حيث نطاق المسؤولية الناشئة عن توجيه الدعوة إلى الاكتتاب في الأسهم والسندات فإنه ومن 

 موضوع البحث ينصرف إلى مخالفة الأحكام الموضوعية 229/2خلال الرجوع إلى نص المادة 

للاكتتاب، كمخالفة مواعيد طرح الأسهم للاكتتاب، أو طرح أسهم سبق الاكتتاب فيها من المؤسسين 

 .أو تعليق الاكتتاب على شرط أو غير ذلك من الأحكام

 :فعل عرض الأسهم والسندات للاكتتاب لحساب الشركة: الصورة الثانية

ض الأسهم والسندات للاكتتاب الإعلان عن نشرة الاكتتاب في وسائل الإعلان المختلفة يقصد بعر

ووضع عملية الاكتتاب موضع التنفيذ وذلك بتلقي طلبات الاكتتاب وإعطاء المكتتبين ما يفيد أنهم قد 

خالف  دعوة الاكتتاب بشكل يقاموا بالاكتتاب في الأسهم أو في السندات، وتقوم هذه الجريمة بتنفيذ

كل من ( أن المشرع السعودي استعمل عبارة 229/2، ويلاحظ بالتدقيق في نص المادة )2(أحكام النظام

، وعليه تختلف هذه الصورة عن سابقتها في أن المشرع ...)عرض هذه الأسهم والسندات للاكتتاب

لإدارة، فإذا  افي الصورة السابقة حدد المسؤول فهو إما أن يكون المؤسس أو المدير أو عضو مجلس

 .وجه أي منهم دعوة للاكتتاب العام في الأسهم أو السندات خلافاً لأحكام النظام قامت هذه المسؤولية

                                                           
 .280الجبران، مجلس إدارة الشركة المساهمة في القانون السعودي، ص  )1(
الجنائية لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن أعمال         ، المسؤولية المدنية و   2004سعودي، محمد توفيق،      )2(

 .30الشركة، مصر، دار الأمين، ص
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أما في هذه الحالة التي نحن بصددها يلاحظ أن المشرع لم يقصر صفة الشخص محل المسؤولية على 

 .الطائفة المذكورة في الصورة السابقة

بالرجوع إلى الفقرة  :ات أو عرضها للتداول على خلاف أحكام النظامإصدار الأسهم والسند: ثانياً

كل من يصدر أسهماً أو سندات ( من نظام الشركات يلاحظ أنها نصت على أن 230الثانية من المادة 

 )1().قرض أو يعرضها للتداول على خلاف أحكام هذا النظام

مشرع السعودي أحكاماً لإصدار الأسهم وضع ال :إصدار الأسهم وتداولها على خلاف أحكام النظام-1

وتالياً . 230ولتداولها يترتب على مخالفتها تطبيق العقوبات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 

 .إيجاز لكيفية إصدار الأسهم وتداولها في نظام الشركات السعودي

، الاسميةأقل من قيمتها ويمكن إجمال حالات إصدار الأسهم على خلاف أحكام النظام بإصدار الأسهم ب

 )2 (.أو إصدار أسهم غير متساوية القيمة

أما من حيث تداول الأسهم على خلاف أحكام النظام، فإنه يمكن القول ابتداء أن المشرع السعودي قد 

وضع أحكاماً لتداول الأسهم تهدف إلى حماية المتنازل إليهم، وتتمثل حالات تداول الأسهم على خلاف 

م في العديد من الصور أهمها؛ تداول أسهم ضمان العضوية قبل أن تنقضي المدة المحددة أحكام النظا

لسماع دعوى المسؤولية المرفوعة من الشركة على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ 

 من نظام الشركات أن يكون عضو مجلس 68عنها أضرار لمجموع المساهمين حيث قررت المادة 

كاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال وتخصص لضمان مسؤولية الإدارة مال

أعضاء مجلس الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى 

 .المسؤولية المرفوعة من الشركة على أعضاء مجلس الإدارة أو إلى أن يفصل في هذه الدعوى

للشركة المساهمة العامة أن تصدر بالقروض  :داولها على خلاف أحكام النظامإصدار السندات وت-2

التي تعقدها سندات وفقاً لأحكام النظام، وإذا صدرت السندات على خلاف هذه الأحكام يعاقب على 

 من نظام الشركات، وتتمثل حالات إصدار السندات 230/2تلك المخالفة بموجب نص المادة 

إصدار سندات في غير الأحوال المصرح بها، كعدم وجود نص في نظام : (يأتالمعاقب عليها فيما ي

 )3 ().الشركة أو عدم صدور قرار من الجمعية العامة أو أن رأس مال الشركة لم يدفع بالكامل

                                                           
 . من نظام الشركات السعودي230المادة  )1(
 .245، دار النهضة العربية، القاهرة، ص3، ط2، الشركات التجارية، ج1993القليوبي، سميحه،  )2(
 .255القليوبي، الشركات التجارية، ص )3(
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وتصدر السندات بقرار من الجمعية العامة، وقد يحدث أن تقرر الجمعية العامة مبدأ إصدار السندات 

الإدارة في تعيين مقدار القرض وشروطه، وعلى ذلك فإن المسؤول عن إصدار وحسب تفوض مجلس 

السندات على خلاف أحكام النظام هو مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، وتقع المسؤولية على أعضاء 

مجلس الإدارة جميعهم أو جميع حاضري الجمعية من المساهمين إذا صدر الإقرار بالإجماع، أما لو 

 )1(.ية فلا يسأل المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماعصدر بالأغلب

ولكن ما حكم الذين تغيبوا عن الاجتماع؟ أجاب المشرع السعودي عن هذا التساؤل فيما يتعلق 

 من نظام الشركات بمسؤولية أعضاء 76بالمسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة إذ تقضي المادة 

لإضرار بالشركة لمخالف لأحكام النظام والذي أدى إلى اذين صوتوا على القرار امجلس الإدارة ال

ي اتخذ فيه القرار المذكور لا والمساهمين، وأضافت هذه المادة أن الغياب عن حضور الاجتماع الذ

للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من  سبباً يعد

 )2 (.تراض عليه بعد علمه بهالاع

  :المسؤولية الناشئة عن إخفاء مركز الشركة المالي: الفرع الثاني
مما لا شك فيه أن الإعلان عن المركز المالي الحقيقي للشركة مسألة لها أهميتها بالنسبة للشركة 

مدى قدرة مة لبيان ز المالي للشركة وحقيقته مسألة مهوالمساهمين والغير على السواء، فالمرك

الشركة على تحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها، إذ إن من شأن وقوف الشركة والجهاز الإداري 

فيها على صورة الشركة الحقيقية أن يتيح الفرصة لمعالجة ما قد تتعرض له الشركة من أزمات 

 .وصعوبات إن لم يكن التدخل قبل فوات الأوان لتصحيح مسارها بالاتجاه الصحيح

والسعودي بالمسؤولية الناشئة  التشريعين محل المقارنة الأردني عنيلاقاً من هذه الاعتبارات وانط

فنظم كل منهما صورتين لها يمكن استنباطهما من خلال  فاء حقيقة المركز المالي للشركة،عن إخ

ذا حيث جاء منهجهما في ه الأردني ونظام الشركات السعودي، قراءة نصوص قانون الشركات

ا وتتعلق الصورة الأولى بتنظيم ميزانية الشركة وحسابات أرباحهصوص متقارباً إلى حد بعيد، الخ

 )3(.أما الصورة الثانية فتتعلق بتوزيع أرباح صوريةوخسائرها بصورة مخالفة للواقع، 

                                                           
، الشخصية المعنوية للشركة التجارية، دراسة مقارنة، دار الفكـر العربـي، القـاهرة،              1985بريري، محمود مختار،     )1(

 .19ص
، المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة في شركات المسـاهمة، مكتبـة الإنجلـو              1965وصفي، مصطفى كمال،     )2(

 .213المصرية، ص
، منشـورات عويـدات، بيـروت،       2، ط 2 قانون التجارة، الشركات التجاريـة، ج      ، الكامل في  1992ناصيف، الياس،    )3(

 .117ص
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 :الآتيينوتأسيساً على ما تقدم سيتناول الباحث هاتين المسؤوليتين في البندين 

 . ميزانية الشركة وحسابات أرباحها وخسائرها بصورة مخالفة للواقعتنظيم: البند الأول

 .توزيع أرباح صورية: البند الثاني

 :تنظيم ميزانية الشركة وحسابات أرباحها وخسائرها بصورة مخالفة للواقع: البند الأول

تنظيم  (:الآتي من قانون الشركات على النحو 4/أ/278نظم المشرع الأردني هذه الصورة في المادة 

ميزانية أي شركة وحسابات أرباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع أو تضمين تقرير مجلس 

إدارتها أو تقرير مدققي حساباتها بيانات غير صحيحة أو كتم معلومات وإيضاحات يوجب القانون 

 ).ذكرها وذلك بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين أو ذوي العلاقة

كل مدير أو عضو مجلس ( حيث يسأل 229/6بل هذا النص في نظام الشركات السعودي المادة ويقا

فِ ذكر عمداً بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح أو نإدارة أو مراقب حسابات أو مص

ع الخسائر أو فيما يعد من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة أو أغفل تضمين هذه التقارير وقائ

 ).جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو عن غيرهم

زانيتها وبيان مما تقدم يلاحظ أن كلا المشرعين أوجب على الشركة المساهمة العامة أن تقوم بتنظيم مي

 .طلاع عليها لمعرفة الواقع الحقيقي للشركةحتى يتسنى للشركاء أو المساهمين الاأرباحها وخسائرها، 

ا جاء متقارباً من حيث  خلال التدقيق في موقف كلا المشرعين محل المقارنة يلاحظ أن موقفهمومن

لة، وتم تحديدها في مجموعة من الوثائق هي الميزانية السنوية، وحسابات الأرباح محل المساء

والخسائر، والتقارير التي تصدر عن مجلس الإدارة، ولا غرابة في موقف كلا المشرعين من حيث 

لتعامل مع هذه الوثائق بشيء من الخصوصية، فالميزانية السنوية هي الوثيقة التي تبين المحصلة ا

النهائية لنشاط الشركة في نهاية كل سنة مالية، حيث تتضمن الميزانية بندين لجرد الأصول 

والخصوم، الأول يخصص لبيان خصوم الشركة، والثاني يخصص لبيان أصول الشركة يقيد فيها 

خاصة في بيان المركز المالي كاتها وحقوقها وديونها في ذمة الغير، وعليه فللميزانية أهمية ممتل

 فيما إذا كانت هناك أرباح حققتها الشركة ومن ثم تبين أصول الشركة والتزاماتها إنّهاذ إللشركة، 

 )1 (.ماتهاخلال السنة المالية، أم أن هناك خسائر قد حلت بها من خلال مقارنة أصولها بالتزا

أما الوثيقة الثانية التي وردت في كلا النصين الأردني والسعودي فهي حسابات الأرباح والخسائر 

من القوائم المالية التي يجب على مجلس الإدارة أن يضمنها تقريره السنوي عن نشاط والتي تعد 

                                                           
 .323، الشركات التجارية في القانون العراقي، بغداد، ص1963البسام، أحمد،  )1(
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لشركة خلال السنة الشركة، والمفردات التي تسجل في باب الأرباح تشمل طل ما يدخل في ذمة ا

المالية، سواء أكان من الأرباح التي تحصل عليها الشركة من أعمالها خلال السنة المالية، أم من 

الفوائد والأرباح التي تحصل عليها من الأسهم والسندات التي تملكها، ويجب أن تكون المبالغ 

ة نهائية، لذا لا يجوز أن يسجل المسجلة في باب الأرباح قيماً قد تحقق دخولها في ذمة الشركة بصور

 )1 (.في هذا الباب فوائد ديون الشركة التي لم يحل وفاؤها بعد

وبصدد تنظيم المشرع الأردني ) 143-140المواد (ومن خلال الرجوع إلى قانون الشركات الأردني 

 المساهمة للميزانية العامة وحسابات الأرباح والخسائر للشركة فإنه يتعين على مجلس إدارة الشركة

 الآتيةأن يعد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة الحسابات والبيانات 

 :لعرضها على الهيئة العامة وهي

الميزانية السنوية العامة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها -1

 .ة مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركةمقارنة مع السنة المالية السابق

التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة الماضية والتوقعات المستقبلية -2

 .للسنة القادمة

 من قانون الشركات أن ينشر الميزانية العامة للشركة 143ويتعين على مجلس الإدارة سنداً للمادة 

وخلاصة وافية عن التقرير السنوي وتقرير مدققي الحسابات خلال مدة لا وحسابات الأرباح والخسائر 

 .تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة العامة

 من قانون الشركات الأردني أن يعد تقريراً كل ستة 142كما يتعين على مجلس الإدارة وفقاً للمادة 

وحساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفق النقدي أشهر يتضمن المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها 

والإيضاحات المتعلقة بالبيانات المالي مصادقاً عليها من مدققي حسابات الشركة، ويزود المراقب 

 )2 (.بنسخة من التقرير خلال ستين يوماً من انتهاء المدة

يما يتعلق بالميزانية ولم يذهب المشرع السعودي بعيداً عن الاتجاه الذي تبناه المشرع الأردني ف

وحساب الأرباح والخسائر والتقارير المقدمة من مجلس الإدارة، فنظم المشرع السعودي في العديد 

                                                           
، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، عمـان،        2، ط 4الشركات التجارية، ج  -، شرح القانون التجاري   2002العكيلي، عزيز،    )1(

 .355ص
، الحماية القانونية لأموال الشركات المساهمة العامة، رسالة مجلس الأمة، المجلـد السـابع،   1998الخشروم، عبد االله،    )2(

 .205، ص29العدد 
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 126، وحساب الأرباح والخسائر في المادة )1(من نصوص نظام الشركات المسائل المتعلقة بالميزانية

 .منه أيضاً

ها مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط الشركة د تنظيم المشرع السعودي للتقارير التي يعفضلاً عن

 في نهاية كل سنة مالية تقريراً دعِ من نظام الشركات، حيث ي175 و 29ومركزها المالي في المادتين 

عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويتضمن هذا التقرير الطريقة 

ك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوماً على  وذل؛المقترحة لتوزيع الأرباح الصافية

 .الأقل، ويودع هذا التقرير الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل

إذاً تلك هي الأحكام والضوابط التي يتعين على مجلس الإدارة أن يتقيد بها لدى تنظيمه لميزانية 

وتقوم المسؤولية إذا ما تم إعداد هذه . رير التي يقدمهاالشركة وحساب أرباحها وخسائرها والتقا

الميزانية أو حساب الأرباح أو الخسائر أو التقارير المقدمة من مجلس الإدارة المتضمن المركز 

المالي للشركة ونتائج أعمالها بصورة مخالفة للواقع، كما لو حاول مجلس الإدارة أن يزيد في 

عائدات أو يظهر أن الشركة تحقق أرباحاً مع أنها في حالة خسارة أو النفقات أو أن يقلل من قيمة ال

عكس ذلك أو غيرها من الأفعال التي يهدف من ورائها أعضاء مجلس الإدارة إلى إخفاء حالة الشركة 

الحقيقية ليستمروا بالعمل لمصلحتهم الشخصية وجني الأموال على حساب الشركة والمساهمين 

 )2(.فيها

 براءة ذمة أعضاء مجلس الإدارة من في" الجمعية العامة"ر موقف الهيئة العامة ولكن ما هو أث

 المسؤولية عن إخفاء المركز المالي للشركة في الميزانية؟

قانون الشركات الأردني بأنه لا يمكن الاحتجاج بالإبراء " ب"و " أ" بفقرتيها 161يقضي نص المادة 

ية وإعلان تقرير مدققي يان حسابات الشركة السنوالصادر عن الهيئة العامة إلا إذا سبقه ب

 )3(.ولا يشمل هذا الإبراء إلا الأمور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتهاالحسابات،

 من نظام الشركات السعودي فإنه 77أما موقف المشرع السعودي من هذه المسألة وسنداً للمادة 

ولية المقررة للشركة بموافقة الجمعية العامة فيما عدا حالة الغش والتزوير تنقضي دعوى المسؤ(

                                                           
 . من نظام الشركات السعودي175، 132، 124، 123، 89، 26المواد  )1(
 .116الحموي، وعودة، المسؤولية الجزائية للشركة التجارية، ص )2(
 .أ و ب من قانون الشركات الأردني/161المادة  )3(
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العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارتهم وفي جميع الأحوال لا تسمع 

 )1 ().الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة عن تلك الواقعة

دنية فالموافقة من خلال موقف كلا المشرعين يعتقد الباحث أن النصين السابقين يعالجان الدعوى الم

أما . العامة عن حقهم في رفع هذه الدعوى تنازلاً من الهيئة على قرار إبراء ذمة مجلس الإدارة تعد

موافقة الهيئة العامة على إبراء مجلس الإدارة فلا تمنع من إقامة دعوى المسؤولية الجزائية، وحق 

 شركائها أو مساهميها، فموافقة رفع هذه الدعوى مقرر للجميع، سواء المتعاملين مع الشركة أو

المساهمين على الميزانية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لا يمنعهم من رفع الدعوى الجنائية 

 )2 (.ضدهم

تندرج هذه الصورة ضمن الصور التي يقصد منها إخفاء حقيقة  :توزيع أرباح صورية: البند الثاني

أن توزيع الأرباح الصورية إيهام الغير بغير الحقيقة،  للشركة، بحيث يكون من شالسيئالمركز المالي 

مما يدفعهم إلى التعامل معها اعتقاداً منهم بأنها تحقق أرباحاً ثم يفاجؤون بغير ذلك، كما أن الهدف 

من ذلك ينطوي في حقيقته على مساس برأس مال الشركة، ويؤدي في الوقت نفسه إلى إنقاص 

احية سوف يؤدي إلى تبديد رأس مال الشركة؛ لأن الشركة لن تقوم الضمان العام للدائنين، فهو من ن

بتوزيع الأرباح إلا إذا تحققت فعلاً، فإذا لم يتحقق الربح فإن عمليات التوزيع سوف تتم بالاقتطاع من 

رأس المال أو بإنقاص أصل من الأصول القائمة للشركة وتحرم الشركة من جزء من مواردها، 

لى انهيارها، ومن ناحية أخرى، يعرض توزيع الأرباح الصورية حقوق الغير  ويؤدي ذلك إ؛فتستهلك

للخطر؛ لأنه ينطوي على خداع حقيقي يتحقق بالإيهام بوجود أرباح للشركة، " ومن بينهم الدائنون"

في حين أن هذه الأرباح لم تتحقق، أو تحققت بشكل ضئيل لا يتناسب مع عمليات الشركة ولا يمكن 

 هذا التوزيع استرداداً مقنعاً للحصص المكونة لرأس المال، مما دولذلك يع. )3(وزيع للأرباحمعه إجراء ت

 . أداء الالتزامات النقدية في مواعيدها، إما بالمنع وإما بإنقاص نسبة هذا الأداءفييترتب عليه التأثير 

 للشركة -الزائف– زدهارالا سوق المال من ناحية ثالثة، فاستناداً إلى فيكما أن هذا الأداء يؤثر 

من الأثرياء -سوف يتكالب جانب كبير من المدخرين على الانضمام إليها، علاوة على رضا المقرضين

 )4 (. لتقديم القروض وفتح الاعتمادات لهذه الشركة-والبنوك

                                                           
 . من نظام الشركات السعودي77المادة  )1(
 .479العوجي، مصطفى، دون سنة طبع، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، بيروت، مؤسسة نوفل، ص )2(
 بسـوق الأوراق الماليـة، دار النهضـة    ، الحماية الجنائية للمعلومات غير المعلنة للشركات المقيدة    1999سالم، عمر،    )3(

 .33العربية، ص
 .247، 246، القانون الجنائي للمعاملات التجارية، القاهرة، دار النهضة العربية، ص1989الجندي، حسن أحمد،  )4(
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 ويتعلق الأمر في هذا الخصوص بأرباح صورية وفقاً لأحكام القانون، في توزيع هذه الأرباح الصورية

 ، ولكن متى تكون مثل هذه الأرباح صورية في التشريعين محل المقارنة؟في كلا التشريعين

يقتضي الأمر بادئ ذي بدء أن يبين الباحث الأرباح التي يجوز توزيعها على المساهمين في كلا 

التشريعين، وقد اتفق كلا التشريعين على أن الربح الصافي هو الذي ينصب عليه حق المساهمين، 

الفرق بين : "قد تصدى المشرع الأردني لبيان مفهوم الربح الصافي للشركة المساهمة العامة بأنهو

مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك 

رع ، وبين المش)1 ()السنة من جانب آخر قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية

، )2(السعودي موقفه من ذلك من خلال عدم إجازته لتوزيع أنصبة على الشركاء إلا من صافي الربح

ويتضح من موقف كلا المشرعين أن الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين والشركاء هي الأرباح 

 .الصافية

عات التي يجب غير أن الربح الصافي لا يوزع كله على المساهمين إذ إن هناك بعض الاستقطا

استنزالها منه، حيث تقضي الحكمة وحسن التبصر خصم جزء من الأرباح الصافية وعدم توزيعها 

على المساهمين لتكوين مال احتياطي تحتفظ به الشركة لمواجهة الخسائر التي يمكن أن تلحقها في 

، وقد نظم )3(للشركة من الأرباح للمساهمين، أو لتقوية المركز المالي المستقبل أو لضمان حد أدنى

 :ي ثلاثة لهذا الاحتياطي هي كما يأتكلا التشريعين أنواعاً

 ):القانوني(الاحتياطي الإجباري -1

، حيث أوجب اقتطاع ما )4(نظم المشرع الأردني أحكام اقتطاع هذا الاحتياطي في قانون الشركات

باري، ولا يجوز توزيع أي من أرباح الشركة السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الإج% 10نسبته 

من % 10وهي ذاتها وقد أخذ المشرع السعودي بالنسبة . أرباح على المساهمين إلا بعد هذا الاقتطاع

 )5(.الأرباح الصافية يتعين اقتطاعها كاحتياطي نظامي

 في كلا التشريعين كأرباح على المساهمين" النظامي"وعلى ذلك لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني أو 

ويجب استنزاله من الربح الصافي الذي حققته الشركة، وعلة ذلك أن هذا الاحتياطي يعامل معاملة 

                                                           
 . من قانون الشركات الأردني189المادة  )1(
 . من نظام الشركات السعودي8المادة  )2(
 .359التجاري، الشركات التجارية، صالعكيلي، شرح القانون  )3(
 .ب من قانون الشركات الأردني/أ/186المادة  )4(
 . من نظام الشركات السعودي125المادة  )5(
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رأس المال في هذا الخصوص، لأنه يستخدم إما لسد النقص الذي طرأ على رأس المال نتيجة 

 . ذلكالخسائر التي منيت بها الشركة أو في زيادة رأس المال عندما تقرر الهيئة العامة غير العادية

 يأخذ الحكم) النظامي(وكما أن رأس المال لا يجوز توزيعه على المساهمين، فإن الاحتياطي القانوني 

، فإن )النظامي(، وعليه فإذا لم تحقق الشركة أرباحاً صافية بعد استنزال الاحتياطي القانوني ذاته

 .دارة على ذلك أرباحاً صورية، ويعاقب أعضاء مجلس الإدالأرباح التي يتم توزيعها تع

  :الاحتياطي الاختياري-2

ويسمى أيضاً بالإحتياطي الحر، هذا النوع من الاحتياطي لا يرد بشأنه نص في القانون أو نظام 

الشركة، وإنما يترك الأمر لاختيار الشركة أن تقرر عن طريق الهيئة العامة إيجاد هذا الاحتياطي، 

المذكور، يتدخل المشرع ليحدد نسبة معينة كحد أعلى وفي حالة اختيار الشركة تكوين الاحتياطي 

للاستقطاع السنوي من أرباح الشركة لغرض تكوين هذا النوع من الاحتياطي، وذلك حتى لا تتمادى 

. )1( لا يبقى شيء يذكر لتوزيعه على المساهمينومن ثمالشركة في اقتطاع نسبة مالية من الأرباح 

تقتطع من الأرباح الصافية عن تلك % 20ات الأردني هذه النسبة وفي هذا المجال حدد قانون الشرك

 لم يحدد المشرع السعودي نسبة اقتطاع هذا في حين، )2(السنة لحساب الاحتياطي الاختياري

ويرى الباحث ضرورة تدخل . )3(الاحتياطي الاختياري على الرغم من إجازته لهذا النوع من الاحتياطي

ة معينة لهذا الاحتياطي حتى لا يشكل عدم تحديد مثل هذه النسبة ذريعة المشرع السعودي لتحديد نسب

الإدارة في التمادي في اقتطاع هذه النسبة ولا يبقى في النهاية شيء من الأرباح ليتم لأعضاء مجلس 

 .توزيعها على المساهمين

  :الاحتياطي الخاص-3

ئة العامة بموجب قانون الشركات الأردني أجاز كلا التشريعين هذا النوع من الاحتياطي، إذ يجوز للهي

من أرباحها الصافية عن % 20بناء على اقتراح مجلس إدارتها أن تقرر سنوياً اقتطاع مالا يزيد على 

تلك السنة احتياطاً خاصاً لاستعماله لأغراض الطوارئ أو التوسع لتقوية مركز الشركة المالي 

 السعودي النص في نظام الشركة جاز نظام الشركاتوأ. )4(ومواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها

                                                           
 .514سامي، الشركات التجارية، ص )1(
 .أ من قانون الشركات الأردني/187المادة  )2(
 . من نظام الشركات السعودي125المادة  )3(
 .انون الشركات الأردنيب من ق/187المادة  )4(
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على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى بالاحتياطي الاتفاقي يخصص 

 )1 (.للأغراض التي يحددها النظام المذكور

 .فيةتلك هي أنواع الاستقطاعات التي نظمها التشريعان محل المقارنة والتي تقتطع من الأرباح الصا

وعليه فالأرباح الصافية القابلة للتوزيع على المساهمين هي التي تمثل الفرق بين أصول الشركة 

 .وحقوقها بعد استنزال الاستقطاعات التي نظمها القانون

من جانب آخر لا يشترط للقول بوجود أرباح حققتها الشركة وقابلة للتوزيع أن تكون في صورة 

أرباحاً عينية، فصفة السيولة النقدية لا تشترط في الأرباح ومن نقدية، ضمن المتصور أن تكون 

الممكن أن تكون في أي صورة أخرى مثل الحصول على أسهم وتوزيعها على المساهمين ولكن 

 )2(.يشترط أن تكون قد تحققت بالفعل من نشاط السنة المالية المنقضية

  :اء مجلس الإدارةالمسؤولية الناشئة عن تقديم القروض لأعض: الفرع الثالث

 شركات سعودي لشركة مساهمة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء 71لا يجوز وفقاً للمادة 

في حين أجازت المادة ذاتها ذلك . مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير

ن فيجوز في حدود أغراض بالنسبة إلى أعضاء مجلس الإدارة في البنوك وغيرها من شركات الائتما

الشركة وبالأوضاع والشروط التي تتبعها في معاملاتها مع الجمهور أن تقرض أحد أعضاء مجلس 

 الفقرة الثانية وعدت. إدارتها أو أن تفتح له اعتماداً أو أن تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير

 .ة لهذه الأحكاممخالف شركات سعودي باطلاً كل عقد يتم بصورة 71من المادة 

لا يجوز للشركة " شركات أردني دائرة منع الإقراض إذ نصت على أنه 139وقد وسعت المادة 

المساهمة تحت طائلة البطلان أن تقدم قرضاً نقدياً من أن نوع إلى رئيس مجلس إدارة الشركة أو إلى 

لبنوك والشركات أي من أعضائه أو إلى أصول أي منهم أو فروعه أو زوجه، ويستثنى من ذلك ا

المالية التي يجوز لها أن تقرض أياً من أولئك ضمن غايات وبالشروط التي تتعامل بها مع عملائها 

 شركات سعودي فإنه يحظر على أعضاء مجلس الإدارة أن 71وبناء على نص المادة  ".الآخرين

رضاً نقدياً، أم فتح يقترضوا أموالاً نقدية من الشركة من أي نوع كان هذا القرض أي سواء كان ق

دونها ومهما كانت مدته، وأياً كان ر هذا القرض سواء كان بفائدة أو من  مكشوف، ويحظحساب جارٍ

 .الغرض من تقديم هذا القرض حتى إذا استعمل في عملية تحقق في النهاية فائدة الشركة

                                                           
 . من نظام الشركات السعودي125المادة  )1(
 .57، الشركات التجارية، شركات المساهمة، مطبعة النجوى، بيروت، ص1970عيد، إدوار،  )2(
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مسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن : المطلب الثاني

 :لمضللة وفقاً لقانون الأوراق الماليةالتجارة ا
لى مجموعة إترتبط كفاءة سوق الأوراق المالية بالثقة التي يوفرها للمتعاملين فيه، وتستند هذه الثقة 

 على قدم المساواة،  كلّهامن العوامل، في مقدمتها ضمان حصول المتعاملين على المعلومات المتاحة

مة التي تقوم عليها بورصة الأوراق المالية والأساس المهاس أن المعلومات أحد العناصر على أس

 )1 (.الذي يعتمد عليه المستثمر عند اتخاذ قراره الاستثماري في الأوراق المالية

لى عامل آخر يتجلى بإيجاد إطار إمن جهة أخرى تستند الثقة التي يوفرها سوق الأوراق المالية 

ية من الاستغلال غير المشروع للمعلومات المتميزة والتي لحماية المتعاملين في بورصة الأوراق المال

لم تعلن بعد للجمهور والمتاحة للمطلعين عليها بحكم وظائفهم أو مهنهم، أو إفشاء هذه المعلومات 

ولتحقيق فعالية المساواة بين المتعاملين في إطار الحصول على  أو قرابة، ةلمن تربطه بهم صل

أو مجموعة من الأشخاص من معلومة مميزة دون الآخرين، المعلومات وعدم استفادة شخص 

وضعت التشريعات المقارنة نصوص تقر من خلالها مسؤولية الاستخدام غير المشروع للمعلومات 

المتميزة سواء من جانب المطلعين عليها بأنفسهم خاصةً أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة 

  )2 (.مخالفين وتحقيق أمن وسلامة التداول في السوقالعامة، أو بتقديمها للغير، وذلك لردع ال

 :الآتيينوتأسيساً على ما تقدم سيقسم الباحث الدراسة في هذا المطلب إلى الفرعين 

المسؤولية الناشئة عن عدم الإفصاح عن المعلومات المخلة بالرقابة على سوق الأوراق : لفرع الأولا

 .المالية

 .ة عن استغلال معلومات جوهريةالمسؤولية الناشئ: لفرع الثانيا

المسؤولية الناشئة عن عدم الإفصاح عن المعلومات المخلة بالرقابة على سوق الأوراق : الفرع الأول

  :المالية

يقصد به توفير المعلومات والبيانات وإتاحتها : صطلاح، وفي الا)3(البيان والإظهار: الإفصاح لغةً

 )1 (. المختصةللجميع وتقديمها إلى الجهات الرقابية

                                                           
، الإسكندرية،  1، الحماية الجنائية لبورصة الأوراق المالية، دار الجامعة الجديدة، ط         2007عبد الرسول، محمد فاروق،      )1(

 .121ص
 .365، ص1، الحماية الجنائية للثقة في سوق رأس المال، ط2006محمد، مظهر فرغلي علي،  )2(
 .472، المعجم الوجيز، وزارة التربية والتعليم، مصر، ص1994مجمع اللغة العربية،  )3(
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ومما لا شك فيه أن عدم الإفصاح عن البيانات والمعلومات من شأنه أن يشكل عائقاً لأداء سوق 

الأوراق المالية، ويشكل مناخاً مناسباً للممارسات غير المشروعة، من هنا حرصت التشريعات 

ار الجهات الرقابية المختلفة على إلزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالإفصاح وإخط

 .بالبيانات والمعلومات بشكل دوري منتظم

ونظراً لأهمية الإفصاح في مجال بورصة الأوراق المالية، ولأهمية هذا المبدأ من حيث المساواة، 

ومن حيث تفعيل الرقابة على أسواق الأوراق المالية، تُلزم التشريعات المقارنة الشركات المقيدة 

وراق المالية بالإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بها على نحو محدد أوراقها في بورصة الأ

 )2 (.وواضح

ذلك أن مبدأ الإفصاح يكفل حق المساواة بين المتعاملين في الحصول على المعلومات، من حيث 

 الرقابة المختصة على بسط رقابتها نوعها وقدرها وتاريخ الحصول عليها، كما أنه يساعد جهات

، ونظراً لأهمية هذا المبدأ )3(لتعامل في السوق وكشف الممارسات والانتهاكات غير المشروعةالضبط 

من حيث المساواة، ومن حيث تفعيل الرقابة على سوق الأوراق المالية، فقد ألزم التشريعان محل 

مات الشركات المقيدة أوراقها في سوق الأوراق المالية الإفصاح عن البيانات والمعلوالمقارنة 

المتعلقة بها حتى يتخذ كل من البائع والمشتري في سوق الأوراق المالية قراره بالبيع أو الشراء 

 منهما من الوصول إلى بطريقة صحيحة، بحيث يكون ذلك مبنياً على أسس وقواعد سليمة تمكن كلاً

قة بالورقة المالية  المعلومات المتعلكلّتحقيق السعر العادل، وبالطبع لا يمكن تحقيق ذلك دون توافر 

 )4 (.موضوع التداول

وتالياً يورد الباحث المحل الذي يرد عليه الإفصاح في إطار سوق الأوراق المالية في التشريعين 

 .الأردني والسعودي

يتعين على كل شركة  :الإفصاح عن المعلومات والبيانات بطريقة دورية منتظمة: أولاً

 الهيئة تقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية عن نشاطها تصدر أوراقاً مالية لها أن تقدم إلى

وأعمالها بحيث تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي الصحيح لها، وذلك وفقاً 

                                                                                                                                   
 القانونية، القـاهرة،    ، الممارسات غير المشروعة في بورصة الأوراق المالية، مركز المساندة         2001البريري، صالح،    )1(

 .18ص
 .260الجندي، القانون الجنائي للمعاملات التجارية، ص )2(
 .436، ص1، الحماية الجنائية للثقة في سوق رأس المال، ط2006محمد، مظهر فرغلي علي،  )3(
 .306، ص1، الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ط1984غانم، حسين يوسف،  )4(
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 من نظام السوق المالية 45 وما بعدها من قانون الأوراق المالية الأردني والمادة 43للمواد 

 .السعودي

بالميزانية وبالقوائم المالية وتقارير ) السوق المالية(سالفة الذكر تخطر الهيئة ووفقاً للنصوص ال

 معينة هي خمسة وأربعون يوماً من انتهاء السنة المالية مدةمجلس الإدارة ومدققي الحسابات قبل 

 . من قانون الأوراق المالية43كحد أعلى في التشريع الأردني وفقاً للمادة 

 نشر التقارير السابقة في 43ردني أجاز للشركة في الفقرة ج من المادة ويلاحظ أن المشرع الأ

الالكتروني لعنوان كل من حملة الأوراق صحيفة يومية محلية أو بواسطة وسائل البريد الخطي أو 

ج /46المالية أو بواسطة أي وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة، وبدوره أجاز المشرع السعودي في المادة 

 .ر معلومات أو بيانات خاصة بالجهة المصدرة وذلك على نفقة الجهة المصدرةللمجلس أن ينش

تباعهما سياسة اوالحقيقة أن الباحث يعتقد أن المشرعين الأردني والسعودي قد جانبا الصواب في 

التهاون مع الشركات فيما يتعلق بعدم إلزامها على نحو وجوبي بالنشر في الصحف المحلية لتلك 

ك أن هذا الإفصاح من خلال النشر بالصحف اليومية يحقق ضمانة جوهرية للمساهمين المعلومات، ذل

وللمتعاملين مع الأوراق المالية الخاصة بالشركة، كما يساعد الجهات الرقابية على أداء مهامها في 

 )1 (.ضبط التعامل في سوق الأوراق المالية

على نشر المعلومات الماضية فقط، وإنما ويرى بحق جانب من الفقه أن الإفصاح يجب أن لا يقتصر 

يجب أن يتعدى ذلك إلى الإفصاح عن خطة الشركة ومما ينتظر تحقيقه مستقبلاً، وذلك بنشر البرامج 

ماً بالنسبة للمساهمين والمتعاملين، كما يتعين أن يكون الإفصاح  عنصراً مهالمستقبلية التي تعد

 يتم بطريقة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، حتى يمكن صحيحاً ودقيقاً وكاملاً وغير منقوص، وأن

 )2 (.الاعتداء به واعتباره وفاء لالتزام قانوني

أوجب المشرع  :الإفصاح عن المعلومات والبيانات في حالة وجود ظروف طارئة: ثانياً

هيئة  من نظام السوق المالية على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ ال46السعودي في المادة 

 أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها، فيخطياً عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر 

ولم يحدد المشرع .  إبلاغ السوق بهذه التطوراتوإذا كان لها ورقة مالية متداولة في السوق فيجب

قابل هذا تباعها للإبلاغ عن وجود ظروف طارئة، وياالسعودي طريقة معينة يتعين على الشركة 

 على كل أوجبت من قانون الأوراق المالية التي 43من المادة " د"النص في التشريع الأردني الفقرة 

                                                           
 .420، موسوعة الشركات، مطبعة قاصد خير، القاهرة، ص1957لس، محمد كامل أمين، م )1(
 .26البريري، الممارسات غير المشروعة في بورصة الأوراق المالية، ص )2(
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مصدر إصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة بها، ذلك أن الغاية من 

واجه الشركة وتؤثر في طلاع المساهمين والمتعاملين على الظروف الطارئة التي تاهذا الإفصاح هي 

مركزها المالي، ويمكّن الجهات الرقابية من بسط رقابتها على هذه الحالات الاستثنائية وتحري 

حقيقتها وأسبابها، وقد تكون هذه الظروف مالية مثل خسارة جسيمة تؤثر في المركز المالي للشركة 

ديل نظام الشركة الأساسي تعديلات أو هيكلية مثل اندماج الشركة مع شركة أخرى، أو قانونية مثل تع

جوهرية أو دخول مستثمر استراتيجي أو خروجه من الشركة، أو طبيعية ككارثة تحل بنشاط الشركة 

 )1 (.ةوترتب خسائر فادح

ويجب أن تكون المعلومة محل الإفصاح صحيحة ودقيقة بحيث تفصح عن المركز المالي الصحيح 

صحيحة أو مضللة أو مبهمة فلا تصلح محلاً للإفصاح أو للشركة، أما إذا كانت المعلومة غير 

الإخطار أو النشر أو الإفصاح سليماً إلا إذا تم في الإخطار الصحيح الذي أوجبه القانون ولا يعد 

، وكذلك )2( من قانون الأوراق المالية الأردني43الميعاد الذي قرره القانون، حيث يلاحظ أن المادة 

 .سوق المالية السعودي قد حددتا مواعيد محددة لتقديم مثل هذه التقارير من نظام ال45المادة 

أما إذا لم يحدد المشرع ميعاداً معيناً للإفصاح أو الإخطار فإن هذا الواجب يتعين إتمامه في المدى 

المعقول بحسب كل حالة، غير أنه يتعين القيام به والمبادرة بإتيان واجب الإفصاح في أسرع وقت 

 )3 (.كل ذلك متروك لقاضي الموضوعممكن، و

 :المسؤولية الناشئة عن استغلال معلومات جوهرية: الفرع الثاني

 من قانون الأوراق المالية الأردني حيث 108ورد النص على هذا النوع من المسؤولية في المادة 

 ":يأتكما وتعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون قيام أي شخص بأي مما ي"نصت هذه المادة على 

 .تداول أوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية •

استغلال معلومات داخلية أو سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره بما في ذلك  •

 .أعضاء مجلس إدارة السوق ومركز وموظفو كل منهما

 )4(".إفشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص أو القضاء •

                                                           
 .430عليش، موسوعة الشركات، ص )1(
 .470محمد، الحماية الجنائية للثقة في سوق رأس المال، ص )2(
سؤولية المدنية لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنيـة،            ، الم 2005العنزي، خالد،    )3(

 .114عمان، ص
 . من قانون الأوراق المالية الأردني108المادة  )4(
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أ من نظام السوق المالية حيث نصت على /50وقد ورد النص عليها في التشريع السعودي في المادة 

يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات (أن 

 )1 ().معلوماتداخلية أن يتداول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الورقة المالية التي تتعلق بهذه ال

من يتصل وعلى ذلك فإن اللفظ المتبع من قبل التشريعين محل المقارنة لفظ واسع يمتد ليشمل كلا 

بحكم عمله أو علاقة تعاقدية أو علاقة عائلية بمعلومة سرية في سوق الأوراق المالية ويحقق نفعاً 

ليتهم عن التجارة المضللة في منها، ويشمل فيما أعضاء مجلس الإدارة الذين يمكن تصور قيام مسؤو

وعلى هذا النحو فإن المطلعين على الأسرار يشمل رئيس مجلس إدارة الشركة . هذا الخصوص

والممثلين الدائمين عن الأشخاص المعنوية، موميين فيها وأعضاء مجلس إدارتها  العيرينوالمد

قة بالشركة بسبب أعمالهم التي وتفترض في هذه الطائفة العلم والمعرفة بالمعلومات المميزة والمتعل

هم داخل السر، لأنهم يملكون سلطة القرار بحكم موقعهم على قمة السلطة، لذلك لا نّلأيمارسها فيها 

، بأن القرينة بالنسبة إلى هذه الطائفة قرينة قاطعة )2( الفرنسيغرابة في أن يتبنى جانب من الفقه

قرينة على الرأي الغالب في الفقه الفرنسي لا تقبل بافتراض معرفتهم بالمعلومات المميزة، وهذه ال

إثبات العكس، فلا يستطيعون الدفع بأنهم عندما عقدوا صفقة معينة كانوا يجهلون معلومة مميزة 

 .خاصة بالشركة

من جهة أخرى فإن من الضروري التصدي لمعنى المعلومة الجوهرية أو المميزة في البداية والتي 

لك المعلومة التي تتعلق بمصدر الأوراق المالية سواء انصبت على نشاطه أو ت"يمكن تعريفها بأنها 

الصفقات التي يبرمها أو موقفه المالي أو الاقتصادي أو تصورات التطوير المستقبلية ولم تكن هذه 

  أسعار أوفي نشرها سوف يؤثر بطريق أو بآخر إن: المعلومة معلنة للجمهور، وبحيث يمكن القول

 )3(".الأوراق المالية المتداولة قيمة فقي

وقد بين كل من المشرعين الأردني والسعودي مفهوم المعلومة الجوهرية حيث أبرز كل منهما إطاراً 

 المادة الثانية من إن: عاماً لها، ومن خلال الرجوع إلى قانون الأوراق المالية الأردني يمكن القول

أي واقعة أو معلومة قد تؤثر في قرار الشخص "ة بأنها هذا القانون تصدت لتعريف المعلومة الجوهري

وبينت ذات المادة ماهية المعلومة ". لشراء الورقة المالية أو الاحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف بها

المعلومات غير المعلن عنها المتعلقة بمصدر أو أكثر أو بورقة مالية أو أكثر والتي قد "الداخلية بأنها 

                                                           
 .أ من نظام السوق المالية السعودي/50المادة  )1(
 W.Jeandidier’ Droit’ Pe’nal des  نقلاً عـن 209ورد هذا الرأي في البريري، ممارسات غير مشروعة، ص )2(

affaires “Precis dalloz. 
 .59سالم، الحماية الجنائية للمعلومات غير المعلنة للشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية، ص )3(
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 فعل في ذلك ، غير أن المشرع الأردني وحسناً"ورقة مالية في حال الإعلان عنها سعر أي فيتؤثر 

 .استثنى من هذا المفهوم الاستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية والمالية

أ المقصود بالمعلومات الداخلية حيث حدد إطارها بأنها /50وبدوره عرف المشرع السعودي في المادة 

المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور ولم يتم (

نها الإعلان عنها والتي يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلا

 سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، فيوتوافرها سيؤثر تأثيراً جوهرياً 

 سعر الورقة المالية أو فيتوافرت لأثرت ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموماً وأنها لو 

 ).قيمتها تأثيراً جوهرياً

وهرية في التشريعين الأردني والسعودي يمكن إبراز ومن خلال المفهوم السابق للمعلومة المميزة الج

 :)1(يأتخصائص تلك المعلومة بما ي

المعلومة السرية هي المعلومة التي تتعلق بمصدر :  المعلومة سريةأن تكون: الخاصية الأولى

الأوراق المالية، سواء انصبت على نشاطه أو الصفقات التي يبرمها أو مواقفه المالي أو الاقتصادي 

 نشرها إن: و تصورات التطوير المستقبلية ولم تكن هذه المعلومة معلنة للجمهور بحيث يمكن القولأ

 )2 (.آخر على سعر الورقة المالية المتداولةفي سوف يؤثر بطريق أو 

يجب أن تكون المعلومة سرية ومحل ثقة المؤتمن عليها، ولا تكون معلومة للجمهور، وتعد المعلومة 

انت في حوزة عدد من الأشخاص كمديري الشركة، فلا تفقد المعلومة سريتها إلا سرية حتى لو ك

 .عندما تذاع إلى الجمهور

يجب أن تكون المعلومة محددة تحديداً كافياً، لأن : أن تكون المعلومة محددة: ثانيةالخاصية ال

الشركة تعتريها  (إن: المعلومة غير المحددة هي مجرد افتراض أو إشاعة، فعلى سبيل المثال القول

 من قبيل المعلومات المميزة دلا يمكن أن تع) الشركة في أوج ازدهارها(أو ) بعض المصاعب

 .والجوهرية المحددة

وعلى العكس من التوجه السابق قضي في فرنسا بأن معرفة أن الشركة تعاني من خسارة فادحة 

خسارة، غير أن أهميتها وكشفها تشكل معلومة سرية محددة حتى ولو لم يعرف الجاني حدود ال

 )3 (.بطريقة مفاجئة يمثل معلومة محددة

                                                           
 وما بعـدها، انظـر كـذلك    60انظر بشأن هذه الخصائص سالم، الحماية الجنائية للمعلومات غير المعلنة للشركة، ص      )1(

 . وما بعدها382مد، الحماية الجنائية للثقة في سوق رأس المال، صمح
 .59سالم، الحماية الجنائية للمعلومات غير المعلنة، ص )2(
 .412ورد هذا الحكم للقضاء الفرنسي في البريري، الممارسات غير المشروعة، ص )3(
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أكد : عر الأوراق المالية المتعلقة بها سفيأن يكون من شأن المعلومات التأثير : الخاصية الثالثة

التشريعان محل المقارنة بصراحة النصوص السالفة الذكر هذه الخاصية، وعليه يتعين أن يكون من 

فالمعلومات الخاصة .  سعر الأوراق المالية التي تتعلق بها ارتفاعاً وانخفاضاًفي التأثير شأن المعلومة

بالجهات التي تصدر الأوراق أو الأدوات المالية تتفاوت في قيمتها فهي تبدأ بتعيين مجموعة من 

ار اندماج  تصفيتها، فإذا كان من شأن اعتبوالعمال أو رجال أمن في الشركة مروراً بقرار اندماجها أ

الشركة أو تصفيتها من قبيل المعلومة الجوهرية المميزة، فإن من الصعوبة بمكان اعتبار تعيين رجال 

 )1(.قبيل المعلومات الجوهرية المميزةالأمن أو العمال من 

 أسعار الأوراق المالية هي أنه فيومما لاشك فيه أن استلزام أن يكون من شأن المعلومة التأثير 

 فإن المعلومة التي ومن ثم معلومة سرية مميزة أو جوهرية، لومة يجهلها الجمهور تعدليست كل مع

والقول . لا يمكن أن تؤثر في أسعار الأوراق المالية التي تتعلق بها لا تعد معلومة جوهرية أو مميزة

الية  موظفي الشركة أو مديريها من إجراء أي عمليات على الأوراق المبغير ذلك يؤدي إلى منع

 )2(.الخاصة بهذه الشركة، لأنهم يحوزون على الدوام معلومات لا يتصل علم الجمهور بها

 سعر الورقة المالية لا يقود إلى طلب أن فيإلا أن القول بضرورة أن يكون من شان المعلومة التأثير 

علم الجمهور بها،  أسعار الأوراق المالية المتعلقة بها في السوق بمجرد اتصال فيتؤثر حقيقةً وفعلاً 

ويبدو أن هذه النتيجة تتفق . )3(إذ يكفي أن يكون هناك احتمال لهذا التأثير، حتى ولو لم يحدث فعلاً

تؤثر " قد"أي واقعة أو معلومة(أكثر مع موقف المشرع الأردني الذي عرف المعلومة الجوهرية بأنها 

أ /50مشرع السعودي في المادة ، في حين تبني ال....)في قرار الشخص لشراء الورقة المالية

، وهو موقف لا يتفق معه ) سعر الورقة الماليةفيالتأثير (ضرورة أن يكون من شأن المعلومة 

 .الباحث، ويرى أن موقف المشرع الأردني أفضل من نظيره السعودي في هذا الخصوص

 المبحث الثاني

 :طئةمسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن التجارة الخا
الخطأ شرطاً لقيام المسؤولية المدنية بصفة عامة، وفي إطار مسؤولية مجلس إدارة الشركة عن يعد 

التجارة الخاطئة فإنه يشترط لقيامها وقوع خطأ من جانب مجلس الإدارة تسبب في تعثر الشركة أو 

                                                           
 .65لمساهمة العامة عن أعمال الشركة، صسعودي، المسؤولية المدنية والجنائية لأعضاء مجلس إدارة الشركة ا )1(
 .87سالم، الحماية الجنائية للمعلومات غير المعلنة للشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية، ص )2(
 .140عبد الرسول، الحماية الجنائية لبورصة الأوراق المالية، ص )3(
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 الخاطئة في كل إفلاسها بشكل يضر بمصلحة الشركة والدائنين فيها، وعلى ذلك تتمثل التجارةفي 

 أو خاطئ للموقف أو أي تصرف لا يهدف في حقيقته إلى تحقيق مصالح الشركة في ئتقدير سي

 )1(.مرحلة تصفيتها وإفلاسها،وإنما يهدف إلى تحقيق أهداف ومصالح شخصية لمجلس الإدارة

خاطئة، وعلى هذا الأساس سيقوم الباحث ببيان إطار مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن التجارة ال

 :الآتيينوذلك من خلال المطلبين 

 .مسؤولية مجلس الإدارة في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في موجوداتها: المطلب الأول

 .مسؤولية مجلس الإدارة في حالة إفلاس الشركة: المطلب الثاني

 المطلب الأول

مسؤولية مجلس الإدارة في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في 

 :موجوداتها

ميز المشرع الأردني عن نظيره السعودي في النص على هذه الحالة تحديداً كسبب من أسباب قيام ت

مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ووفقاً لقانون الشركات الأردني فإنه 

ان سبب في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في موجوداتها بحيث لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها وك"

الإهمال من رئيس وأعضاء المجلس أو المدير العام في إدارة الشركة أو هذا العجز أو التقصير أو 

مدققي الحسابات فللمحكمة أن تقرر تحميل كل مسؤول عن هذا العجز ديون الشركة كلها أو بعضها 

رة متضامنين  كان المسببون للخساهل وتحدد المحكمة المبالغ الواجب أداؤها ،حسب مقتضى الحال

وواضح من النص أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يسألون في حال تصفية ".في المسؤولية أم لا

الشركة وظهور عجز في موجوداتها بسبب تقصير رئيس أو أعضاء المجلس إذا ما تحققت الشروط 

 :الآتية

ة بالإفلاس الفعلي وليست العبر. إفلاس الشركة، وأن يكون قد صدر حكم بشهر إفلاسها: الشرط الأول

، ولا يكفي تحقق المحكمة من وجود الشركة في حالة )2(للشركة، فلا يكفي أن تكون في حالة إعسار

كما لا يكفي إقامة دعوى الإفلاس، بل . )3(إفلاس ظاهر، دون إصدار حكم به لتطبيق تلك المسؤولية
                                                           

ساهمة العامة، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنيـة،       ، المسؤولية المدنية لمجلس إدارة الشركة الم      2005العنزي، خالد،    )1(
 .210عمان، ص

، مسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، دراسة مقارنة في القانون الكويتي وقـوانين              1985الشمري، طعمه،    )2(
 .244الولايات المتحدة الأمريكية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، ص

 .599تجارية، صعيد، الشركات ال )3(
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 وعند تحقق الشروط القانونية ، التي تتولى بعد ذلك)1(لابد من صدور حكم به عن المحكمة المختصة

المفروضة، إصدار الحكم بوضع الديون على عاتق أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم ممن تولى 

 )2(.الإدارة

علياً بممارسة وبالنسبة إلى الشخص الذي عين عضواً في مجلس الإدارة بصورة غير قانونية وقام ف

 .إلى الإدارة التي اشترك فيها بصورة واقعيةفإن مسؤوليته تبقى قائمة بالنسبة السلطات الإدارية، 

ظهور عجز في موجودات الشركة، وذلك عندما لا تغطي موجودات الشركة : الشرط الثاني

 )3(.مطلوباتها

. أن يكون هذا العجز بسبب إهمال أو تقصير أعضاء مجلس الإدارة في إدارة الشركة: الشرط الثالث

مصفي إقامة الدليل على وجود الإهمال أو التقصير من جانبهم وهذا يعني أن على وكيل التفليسة أو ال

 )4 (.كما في القانون الأردني

قصر قانون الشركات الأردني الحق في رفع دعوى المسؤولية المستندة إلى المادة : الشرط الرابع

 )5 (. الممثل القانوني للشركةد منه، على مصفي الشركة الذي يع159

فلا تترتب . يصدر حكم بإلزام أعضاء مجلس الإدارة بديون الشركةيجب أن : الشرط الخامس

وللمحكمة سلطة تقديرية . )6(المسؤولية المبنية عليها الدعوى إلا إذا تقررت بحكم من المحكمة

 لها سلطة تعيين إذ. ، ذلك أن تقرير المسؤولية أو عدمه أمر جوازي للمحكمة)7(واسعة في هذا الشأن

ويمكنها وضع المسؤولية على المدعى عليهم جميعاً، أو على بعضهم أو على ولين، ؤالأشخاص المس

 .أحدهم، بحسب الحال ومجريات كل قضية

وحسناً فعل المشرع الأردني في تنبهه لخصوصية تلك الحالة والنص عليها وتنظيم أحكامها إلا أننا 

لمادة بحيث يتم تحديد نرى ومنعاً لأي تعسف في تفسير هذا النص أن يصار إلى تعديل نص هذه ا

نسبة مئوية معينة لمثل هذا النقص في الموجودات دون الاكتفاء فقط بإثبات وجود عجز في تلك 

أجل ضمان تطبيق هذا النص تطبيقاً سليماً، غير أنه لا يمكن تحميل أعضاء الموجودات فقط وذلك من 

                                                           
 .317ناصيف، الكامل في قانون التجارة، الشركات التجارية، ص )1(
 .599عيد، الشركات التجارية، ص )2(
 .600عيد، الشركات التجارية، ص )3(
 .382العكيلي، الشركات التجارية، ص )4(
 .382انظر العكيلي، الشركات التجارية، ص )5(
 .605عيد، الشركات التجارية، ص )6(
 .245الشمري، مسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، ص )7(
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ة تقصير أو جالتزاماتها كان نتيمجلس الإدارة المسؤولية إلا إذا ثبت أن عجز الشركة عن الوفاء ب

إهمال المجلس في إدارة الشركة، لهذا يتعين على المصفي بوصفه الممثل القانوني للشركة مدة 

التصفية أن يقيم الدليل على وجود إهمال وتقصير من جانبهم حتى يتمكن من إقامة دعوى المسؤولية 

ية بين فعل أعضاء مجلس الإدارة من جهة ، واشتراط إثبات ذلك يتم لإثبات العلاقة السبب)1(عليهم

 .وبين الضرر اللاحق بالشركة من ناحية أخرى

 أنه ليس هناك ما يمنع نظام الشركات السعودي الذي لم ينص على أحكام هذا إلى هذا ونشير أخيراً 

لحق  منه أعطت الشركة ا77/1 أن المادة ولاسيماالشأن أن يقتبس هذه الأحكام من القانون المقارن، 

في أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار 

وأشارت المادة ذاتها أنه إذا حكم بشهر إفلاس الشركة كان رفع الدعوى . لمجموع المساهمين

الشركة وظهور عجز في موجوداتها المذكورة من اختصاص ممثل التفليسة ولا شك بأن إفلاس 

 76/1 أن أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمادة فضلاً عن. لك الضرر المشار إليه أعلاهيسبب ذ

وعليه فمن الممكن أن يؤسس . ولون عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركةؤمس

 ترتيب المسؤولية على 77 معطوفة على الفقرة الأولى من المادة 76على الفقرة الأولى من المادة 

لس الإدارة في حالة إفلاس الشركة وظهور عجز في موجوداتها، إذا فشل هؤلاء الأعضاء أعضاء مج

 .(2)في إثبات أنهم قد بذلوا العناية المطلوبة في إدارة الشركة وتدبير شؤونها

 بهذا الخصوص حتى ولو لم اًكما أنه ليس هناك ما يمنع من تضمين النظام الأساسي للشركة أحكام

وذلك زيادة في الضمانات التي . شركات السعودي بصورة صريحة ومباشرة فيهينص عليها نظام ال

 .يجب توفيرها للمساهمين

 نظام الشركات السعودي كما ذكرنا سابقاً من نص يقابل النص الوارد في من جهة أخرى وإزاء خلو

ر عجز التشريع الأردني فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في حال تصفية الشركة وظهو
                                                           

 .314العكيلي، شرح القانون التجاري، ص )1(
، تعـد مسـؤولية   29/5/2003هيئة خماسية تاريخ  (2003/384       قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم  (2)

 حدود وبمقدار حصته في رأسمالها، وهذا  أمر مسلم به قانويـاً             الشريك في الشركة المساهمة المحدودة المسؤولية، في      
ومستقر عليه القضاء ما دامت الشركة المحدودة المسؤولية تمارس أعمالها في حدود القوانين والأنظمة ومـا دام لـم                   

لتزاماتها يصدر عن السؤولين عن إدارتها ما يجعلهم مسؤولين بصفتهم الشخصية وبالتكافل والتضامن مع الشركة عن ا               
فإن ... كلها أو بعضها، وما دام ليس هناك سبب قانوني يجعل الشركاء في هذه الشركة مسؤولين عن التزامات الشركة                 

وجد سبب قانوني لإلزام الشركاء في الشركة المساهمة  المحدودة أو المسؤولين عن إدارتها أو المفوضـين بـالتوقيع                   
من قانون الشركات لا يجعلهم بمنـأى عـن هـذا           ) 53(عها، فإن نص المادة     عنها عن التزاماتها بالتكافل والتضامن م     

الالتزام ولا يعصمهم منه، وفي هذه الحالة فإنه لا يوجد سبب قانوني لإعفائهم من التزاماتهم المدنيـة، التـي ترتبهـا                     
 .منشورات مركز عدالة". الأحكام والنصوص القانونية عليهم بالتكافل والتضامن مع الشركة
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في موجوداتها، وعلى الرغم من أن هذه الحالة قد يبدو من المتصور إدراجها ضمن الخطأ في إدارة 

 يصعب علينا التسليم بتلك النتيجة فالخطأ في -في تقديرنا-الشركة أو إساءة تدبير شؤونها إلا أنه 

ة فقط دون أن تمتد إلى إدارة الشركة أو إساءة تدبير شؤونها يشمل الأخطاء المرتكبة في تلك المرحل

وهي مرحلة التصفية وهذا ما تداركه المشرع " حياة الشركة"مرحلة أخرى مختلفة تماماً عن مرحلة 

الأردني بالنص على تلك الحالة وحسناً فعل في ذلك، ومن هنا نهيب بمشرعنا السعودي أن يحذو حذو 

 تكون معالم أسباب مسؤولية نظيره الأردني والنص على تلك الحالة بشكل صريح وذلك بغية أن

 .مجلس الإدارة قبل الشركة واضحة ومحددة

 :مسؤولية مجلس الإدارة في حالة إفلاس الشركة: المطلب الثاني
يهدف إلى تنظيم التنفيذ ) سواء أكانوا أفراداً أم شركات(الإفلاس هو نظام قانوني خاص بالتجار 

 )1 (. دفع ديونه التجاريةالجماعي على أموال المدين التاجر الذي يتوقف عن

 :)2(ويقوم نظام الإفلاس على قاعدتين أساسيتين

تخصيص أموال المفلس للوفاء بديونه، بحيث تصبح مجمدة لغايات معينة، وكنتيجة لهذه القاعدة 

يتفرع عنها قاعدة غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف بها مع تعلق حقوق الدائنين وإدارتهم 

 .يل التفليسةبها بواسطة وك

المساواة بين الدائنين بحيث يحصل كل منهم في حالة عدم كفاية أموال المفلس لسداد جميع ديونه 

 .على نسبة تعادل نسبة دينه إلى الديون الأخرى

 :)3(ويمكن تبعاً لذلك التمييز بين نوعين من الإفلاس هما

 التاجر مثل زيادة مصاريفه وهو الذي يكون ناتجاً عن إهمال أو خطأ من: الإفلاس التقصيري

 .الشخصية دون مسوغ أو إهماله في مسك الدفاتر التجارية

وذلك عندما تسوء نية التاجر فيتعمد الإضرار بدائنيه كأن يلجأ إلى إخفاء دفاتره : الإفلاس الاحتيالي

 .التجارية أو طمس معالمها بقصد الإضرار بجماعة الدائنين

ة الأردني والسعودي من نظام الإفلاس في إطار الشركات وعن موقف المشرعين محل المقارن

 إن قانون الشركات الأردني لم ينظم إفلاس الشركات :المساهمة العامة بصفة خاصة فإنه يمكن القول

                                                           
 .5، ص1، قضاء النقض التجاري في الإفلاس، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط1991شعلة، سعيد أحمد،  )1(
 .213، دون دار نشر، ص1، الإفلاس والصلح الواقي، ج1994سويدان، مفيدة،  )2(
 .237سويدان، الإفلاس والصلح الوافي، ص )3(
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وإنما أحال إلى القواعد الموجودة في قانون التجارة الذي لم ينظم بدوره جرائم الإفلاس والعقوبات 

-438لك لقانون العقوبات الذي تناول هذه الجرائم باقتضاب في المواد الخاصة بها، وإنما ترك ذ

، أما في التشريع السعودي فإن النص على أحكام الإفلاس والجرائم المتعلقة به ورد في المواد 343

، وعليه لم يرد النص على صور الإفلاس )1( من الفصل العاشر من نظام المحكمة التجارية103-137

 من نظام المحكمة التجارية حيث 137 و 136 وإنما جاء النص تحديداً في المادتين في نظام الشركات

ا النظام ومن  من هذ107المفلس احتيالياً المنصوص عليه في المادة ( على أن 136تنص المادة 

). يثبت أنه شريكه في إخفاء أمواله وترتيب حيله يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات

المفلس تقصيرياً يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وكذا ( على أن 137مادة كما نصت ال

 .(1))109المفلس الحقيقي إذا امتنع عن تقديم ما ألزم به بموجب المادة 

ولدى عقد الباحث مقارنة بين موقف التشريعين محل المقارنة، وعلى الرغم من أن منهج كل من 

مقتضباً، إلا أن المشرع الأردني جاء بأحكام أكثر وضوحاً المشرعين في تصديه للإفلاس جاء 

وانضباطاً من نظيره السعودي فيما يتعلق بمسؤولية مجلس الإدارة عن الإفلاس، حيث تجاوز 

المشرع الأردني القواعد العامة المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، 

 فهم غير مسؤولين عن ديون الشركة في أموالهم ومن ثماراً وعلى الرغم من اعتبارهم ليسوا تج

الخاصة ولا يجوز ملاحقتهم عن جرائم الإفلاس إذا أفلست الشركة، إلا أن المشرع الأردني خرج من 

عند إفلاس شركة تجارية يعاقب ( من قانون العقوبات على أنه 439تلك القاعدة العامة فنصت المادة 

والشركاء ) الكولكتيف( عدا الشركاء في 438في الفقرة الأولى من المادة بالعقاب المنصوص عليه 

 : كل منالعاملين في شركات المضاربة

1-.......... 

2-.......... 

 ....المديرون وأعضاء مجلس الإدارة-3

إذا أقدموا بأنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن 

 ). منهم أو إذا نشروا بيانات أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهميةقصد

                                                           
 .هـ1350 محرم سنة 15 تاريخ 32صادر بالأمر السامي رقم  )1(

إذا توقف المتهم عن دفع ديونـه ولـم         ): هيئة خماسية  (1979/154      قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم              (2)
يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة فإن هذا الوصف يشكل جريمـة الإفـلاس الاحتيـالي      

ن العقوبات عليه موافقاً للقانون إذا أقدم على الأفعـال المؤديـة إلـى الإفـلاس                من قانو ) 438(ويكون تطبيق المادة    
 .1/1/1980، مكن عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 669الاحتيالي عن قصد وإرادة، المنشور على الصفحة 
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إذا أفلست شركة تجارية يعاقب بعقوبة الإفلاس ( من ذات القانون على أن 440ونصت المادة 

التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على 

 ).438 من المادة 2ائم المنصوص عليها في الفقرة ارتكاب جرم من الجر

ولا نظير لهذه النصوص في التشريع السعودي الأمر الذي يصعب معه قيام مسؤولية أعضاء مجلس 

الإدارة في الشركة المساهمة العامة عن الإفلاس، وحسناً فعل المشرع الأردني في مثل هذا الخروج 

لس أن يكون تاجراً أو أن يكون قد توقف عن الدفع عندما عن القواعد العامة التي تشترط في المف

اعترف بمسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الإفلاس بنوعيه الاحتيالي والتقصيري، وهو ما 

لم يتداركه المشرع السعودي، ويهيب الباحث بالمشرع السعودي أن يحذوا حذو نظيره الأردني في 

 :)1(ةالآتيهذا المسلك نظراً للاعتبارات 

 ومن ثم ، الاقتصاد الوطنيفيتمثل الشركة المساهمة قوة اقتصادية ذات وزن كبير وتأثير فعال  •

 .عند إفلاس هذه الشركة قد يتعرض الاقتصاد الوطني لهزات عنيفة

نظراً لأن تلك الشركات المساهمة بمجرد تأسيسها تتمتع بشخصية قانونية مختلفة عن شخصية  •

ون بمقدار مساهمتهم في رأس مال الشركة في حال تصنيفها الأمر الذي قد المساهمين الذين يتمتع

 .يدفع مجلس الإدارة إلى إساءة استخدام سلطته في إدارة الشركة

ومهما يكن من أمر بشأن موقف المشرعين محل المقارنة، فإن الأمر تبعاً لذلك يقضي أن يعرض 

 موقف المشرعين محل المقارنة من هذين الباحث لنظام الإفلاس التقصيري والاحتيالي من حيث

 :الآتيينالنظامين وذلك في الفرعين 

 :الإفلاس التقصيري: الفرع الأول
 مقصراً يعاقب بالحبس مدة لا اًكل من اعتبر مفلس( عقوبات أردني على أن 438/2نصت المادة 

قوبات ولو كان ناتجاً  من قانون الع440كما جرم المشرع الأردني الإفلاس في المادة ) تتجاوز سنتين

 ومن ضمنهم أعضاء مجلس الإدارة، وذلك 439عن التقصير من قبل الأشخاص المحددين بالمادة 

 .بهدف دفع هؤلاء الأشخاص لبذل أقصى عناية ممكنة وتجنب الإهمال عند قيامهم بواجباتهم

لتجارية بأنه ا من نظام المحكمة 106وبدوره عرف المشرع السعودي المفلس المقصر في المادة 

التاجر الذي يكون مبذراً في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته بل كتمه على غرمائه واستمر يشتغل (

                                                           
، رسالة مجلـس الأمـة،      ، الحماية القانونية لأموال الشركات المساهمة العامة      1998انظر في ذلك الخشروم، عبد االله،        )1(

 .200وانظر كذلك الحموي، وعودة، المسؤولية الجزائية، ص. 16، ص29المجلد السابع، العدد 
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 من النظام المذكور 137وتعاقب المادة ( ن وجدت له دفاتر منظمةإ وبالتجارة حتى نفذ رأس ماله

 .المفلس المقصر بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين

لأردني لم يحدد صور الخطأ في الإفلاس التقصيري في قانون العقوبات وإنما والملاحظ أن المشرع ا

أحال بشأن ذلك على قواعد التجارة، ولدى الرجوع إلى هذا الأخير لم نجد ذكراً لتلك العناصر، مما 

 )1 (.يعني أن ثمة فراغاً تشريعياً ينبغي العمل على معالجته من قبل المشرع الأردني

 يتعلق بموقف المشرع السعودي والذي حسناً فعل فقد تدارك اللبس الذي وقع فيه ويختلف الأمر فيما

المشرع الأردني فبين صور الخطأ في الإفلاس التقصيري، حيث يكون الإفلاس تقصيرياً عندما يترتب 

 من نظام المحكمة 106على فعل صادر عن التاجر يتمثل في التبذير في مصاريفه، وقد حددت المادة 

 :ية مجموعة من الأفعال تجعل من التاجر مفلساً مقصراً وهيالتجار

 .تبذير التاجر في مصاريفه- 

 .عدم بيان عجزه عن سداد ديونه في وقته وكتمانه على غرمائه- 

 .الاستمرار في الاشتغال بالتجارة حتى نفاذ رأس المال- 

حلقات التي تكون في مجموعها  البمنزلة د يلاحظ أن تلك الأفعال تع106وبالتدقيق في نص المادة 

صور الخطأ، إلا أن الحلقة الأساسية التي لابد من توافرها أولاً هي التبذير في المصاريف وتأتي 

بعدها الحلقات الأخرى التي يكتمل بها إطار الخطأ، إذ إن الأمر يبدأ بالتبذير ويكمله عدم إعلان التاجر 

أموال التاجر نتيجة استمراره بالاشتغال في التجارة عن عجزه عن سداد ديونه وينتهي الحال بنفاذ 

 .رغم تبذير أمواله

 :وعليه يتعين بيان الأفعال الثلاثة الواردة في النص التي يتكون منها الخطأ في الإفلاس التقصيري

ومعنى ذلك الإنفاق الباهظ من أموال الشركة بشكل يستنزف  :تبذير التاجر في مصاريفه: أولاً

. )2(طع من رأس مالها مما يؤدي إلى عجزها عن الوفاء بديونها في مواعيد استحقاقهامواردها ويقت

أو أن يقوم رئيس . كالمغالاة في النفقات التي تصرف في اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس الإدارة

أن مجلس الإدارة أو الأعضاء بمنح المستشارين والخبراء مبالغ كبيرة عن أعمال لم يقوموا بها، أو 

لإدارة كعدد السيارات المخصصة  عينية ذات تكاليف باهظة لأعضاء مجلس اميزاتتخصص 

                                                           
، واجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، رسالة ماجستير، الجامعة           1992الطراونة، عادل،    )1(

 .155الأردنية، عمان، غير منشورة، ص
 .25اء النقض التجاري في الإفلاس، صشعلة، قض )2(
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بذير والأمثلة على التبذير عديدة ولا تقع تحت حصر، والأمر في تقدير مدى جسامة الت. لتنقلاتهم

ذير إلا أن هناك إطاراً عاماً يجب أن يلتزم به وهو أن يؤدي هذا التبمتروك لتقدير قاضي الموضوع، 

 )1(.إلى عجز الشركة عن سداد ديونها

ويلاحظ أن فعل التبذير يمكن أن ينشأ عن إهمال ورعونة من جانب أعضاء مجلس الإدارة ولا يشترط 

 .أن يتوافر لديهم عنصر العمد في هذا الخصوص

 :عدم الإعلان عن العجز عن الوفاء بالديون في وقته وكتمانه عن الدائنين: ثانياً

مؤداه عدم قيام التاجر بالإعلان عن عدم استطاعته الوفاء فعل في تكوين الركن المادي يدخل هذا الف

وبالتدقيق في هذا الفعل يلاحظ . بالديون المستحقة عليه، أي عدم إعلان التاجر عن توقفه عن الدفع

الذي أنه يشترط له شرطان، الأول عدم تمام الإعلان عن التوقف عن الدفع في وقته، أي في التاريخ 

أصبح فيه التاجر عاجزاً عن سداد ديونه، ومن ثم فإن الفعل المذكور يحقق صورة الخطأ لو أعلن 

التاجر عن هذا التوقف ولكن بعد حدوثه، أما الشرط الثاني مؤداه يجب أن يتعمد التاجر كتمان تاريخ 

رت عدم بيان التاجر  من نظام المحكمة التجارية بعد أن ذك106توقفه عن الدفع عن دائنيه، فالمادة 

ولا يتصور فعل الكتمان إلا عمداً، أما فعل ) بل كتمه على غرمائه(لعجزه في وقفه أردفت ذلك بعبارة 

 )2(.عدم الإعلان فمن الممكن أن ينتج عن إهمال أو عدم اكتراث

لا يكفي لاكتمال الركن المادي  :الاستمرار بالاشتغال بالتجارة حتى نفاذ رأس المال: ثالثاً

في الإفلاس التقصيري أن يبذر التاجر في مصاريفه، بحيث يصبح عاجزاً عن الوفاء بديونه بل يجب 

أيضاً أن يستمر التاجر رغم كل ذلك في مباشرة تجارته حتى ينفذ رأس ماله، وكان حرياً بمشرعنا 

)  مالهحتى نفد رأس(وأن يستغني عن عبارة ) واستمر يشتغل بالتجارة(السعودي أن يكتفي بعبارة 

 عن الوفاء يعني أن خصوم لأن تلك العبارة جاءت من قبيل التزيد غير المبرر، ذلك أن فعل العجز

 .التاجر أصبحت تفوق أصوله وهذا هو نفاد رأس المال

وفي الأحوال جميعها فإن إمساك التاجر المفلس المقصر لدفاتر تجارية منظمة لا يعفيه من المسؤولية 

 من نظام المحكمة التجارية حيث ورد في عجز هذه المادة عبارة 106 المادة عن الأفعال الواردة في

 )3 ().ن وجدت له دفاتر منظمةإو(

 :الإفلاس الاحتيالي: الفرع الثاني
                                                           

 .251سويدان، الإفلاس والصلح الوافي، ص )1(
 .70سعودي، المسؤولية المدنية والجنائية لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن أعمال الشركة، ص )2(
 .59الأحكام العامة والخاصة، ص-سامي، الشركات التجارية )3(
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هذا النوع من الإفلاس من أخطر أنواع الإفلاس، لذا لا غرابة في أن يخصه التشريعان محل يعد 

 من نظام المحكمة التجارية المفلس 107 عرفت المادة المقارنة بخصوصية تشريعية معينة، حيث

من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله أو قيد بدفاتره ديوناً عليه باسم (الاحتيالي بأنه 

أحد آخر بصورة كاذبة أو حرر بها سندات إفراغ أمواله وعقاره إلى غيره بطريقة نقل الملك أو أخفى 

التجارة بطريق التمويه والاحتيال، وتغفيل التجار على أي صورة كانت شيئاً من أمواله أو اشتغل ب

كان مبذراً أم لم يكن مبذراً أو لم توجد له دفاتر أو وجدت وكانت غير منظمة وأضاع حقوق وسواء 

 ).العباد بتلك الصورة فيكون محتالاً

 على الصورة المبينة في المفلسون احتيالياً( من قانون العقوبات الأردني على أن 438ونصت المادة 

الأحكام الخاصة بالإفلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون 

إذا أقدموا بنفسهم على ( فإن أعضاء مجلس الإدارة يسألون 439، وبمقتضى المادة )بالأشغال الشاقة

حوا ارتكابه عن قصد منهم أو إذا نشروا ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتا

 ).بيانات أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية

والملاحظة أن المشرع الأردني قد أورد حالتين اثنتين تمثلان صورتي الخطأ هما نشر بيانات أو 

 .موازنات غير حقيقية، وتوزيع أنصبة وهمية

مجرد نشر ميزانية أو بيانات غير : )1(لتفريق بين صورتينحالة الأولى يقتضي الأمر اإلى الفبالنسبة 

صحيحة أو غير مطابقة للواقع، وهنا لا تقوم جريمة الإفلاس الاحتيالي ولا تطبق عقوبتها وإنما 

 وهي الحبس من سنة إلى 278تطبق العقوبة المنصوص عليها في قانون الشركات وتحديداً المادة 

 من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الاحتيال 417اً نص المادة  عليها أيضثلاث سنوات، ولا نطبق

 .على اعتبار أن النص الوارد في قانون الشركات هو نص خاص يقدم على النص العام

أما الصورة الثانية فهي صورة نشر ميزانية غير حقيقية مقترنة بظروف الإفلاس، ففي هذا الفرض 

 . من قانون العقوبات الأردني439لنص المادة تقوم جريمة الإفلاس الاحتيالي وفقاً 

 المتعلقة بتوزيع أنصبة وهمية كصورة من 439لحالة الثانية الواردة في المادة إلى اأما بالنسبة 

صور الركن المادي لجريمة الإفلاس الاحتيالي فإنه ينبغي التفرقة أيضاً بين حالتين، الأولى مجرد 

 من قانون 278ق الإفلاس، فينطبق عليها نص المادة ائرتوزيع أرباح صورية دون اقترانها بط

                                                           
 .204ؤولية الجزائية، صالحموي، وعوده، المس )1(
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 من قانون العقوبات، أما إذا جرى توزيع أنصبة وهمية مقترنة 439الشركات وليس نص المادة 

 )1(.بظرف إفلاس الشركة فهنا يقوم الركن المادي لجريمة الإفلاس الاحتيالي وفقاً للتشريع الأردني

 أن المشرع الأردني قد عالج صور الخطأ لهذه الجريمة باقتضاب، وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى

 السالفة الذكر من 107 حيث عدد في المادة -وحسناً فعل في ذلك-مما تنبه إليه المشرع السعودي

نظام المحكمة التجارية الأفعال التي تُكون صور الخطأ في الإفلاس الاحتيالي، وثمة ملاحظات على 

 أن هذا التعداد جاء على سبيل المثال لا الحصر ودليل ذلك ما أورده المشرع هذا التعداد، الأولى

فترك المشرع بذلك ) أو تغفيل التجارة على أي صورة كانت(السعودي في عجز المادة نفسها بعبارة 

 .ق ووسائل احتيالية أخرى قد يكشف عنها الواقع العمليائالباب مفتوحاً لإضافة طر

مؤداها أن كلاً من الأفعال التي أتت على ذكرها المادة فعلى النص السعودي أما الملاحظة الثانية 

 يكون بذاته واستقلالاً عن الأفعال الأخرى صورة الخطأ في الإفلاس الاحتيالي، إذ إن المشرع 107

كما هو الشأن في ) و(وليس حرف العطف ) أو(السعودي استعمل في تعداد هذه الأفعال أداة التخيير 

 .س التقصيريالإفلا

 من نظام المحكمة 107وبالرجوع إلى تلك الصور المتعلقة بالإفلاس الاحتيالي الواردة في نص المادة 

 :ييوجزها الباحث كما يأتالتجارية يلاحظ أن المشرع قد أتى بذكر ست صور 

ق ائقد يستعمل التاجر وسائل وطر: استعمال ضروب الحيل والدسائس في رأس المال: أولاً

لية للمحافظة شكلياً على ثبات رأس المال ويظهر أنه لم يهلك ولم تصبه خسائر، ويغطي بذلك احتيا

 كشف أمره أمام دائنيه، في محاولة يائسة -بقدر الإمكان-عجزه الحقيقي عن الوفاء بديونه ويؤخر 

صول فعلى سبيل المثال قد يتم التلاعب في جانب الخصوم والأ. للخروج من الأزمة التي تعرض لها

في ميزانية الشركة وذلك بتضخيم مفردات جانب الأصول والتقليل من قيمة مفردات جانب الخصوم 

 .حتى يظهر أن الشركة ما زالت محتفظة برأس مالها

ينطوي هذا الفعل :  عليها باسم شخص بصورة كاذبةاًديونالقيد بدفاتر الشركة : ثانياً

ون وجه حق، وقد يتم ذلك بقيد دين لصالح الغير على تسهيل حصول الغير على أموال الشركة من د

ليس له أي وجه حق فيه، أو قيد دين لصالح أحد الدائنين ولكن بأكثر من المبلغ المستحق له، وفي 
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جميع الأحوال فإن هذا الفعل يقع قبل الحكم بشهر الإفلاس، لأنه منذ هذا التاريخ يتم الحجز على 

 )1(.أموال المفلس

هذه الصورة شبيهة بسابقتها غير أن : دات بدين لشخص بصورة كاذبةرير سنتح: ثالثاً

الفرق يكمن بوسيلة إثبات الدين، ففي الصورة السالفة يثبت الدين بالرجوع لدفاتر الشركة، أما في 

 )2(.هذه الصورة فيكون بالرجوع للسندات التي حررتها الشركة بقيمة الدين

عبر المشرع السعودي عن تلك الصورة : ة للغيرنقل ملكية أموال وعقارات الشرك: رابعاً

فقصد بذلك نقل ملكية العقارات والأموال ) بإفراغ أموال التاجر وعقاره إلى غيره بطريقة نقل الملك(

من دون مقابل أو بمقابل صوري، أما إذا كان ذلك بمقابل فلا تقوم المسؤولية عن هذا التصرف، ولن 

ويهدف التاجر من نقل ملكية أمواله . مكونة للإفلاس الاحتياليق الاحتيالية الائيدخل ضمن الطر

وعقاراته إلى شخص آخر إخراجها صورياً من ذمة الشركة وجعلها بمنأى عن أيدي الدائنين فلا 

 .يستطيعون الحجز عليها

ومن ويلاحظ أن الخطأ في هذه الصورة هو التصرف الذي يهدف إلى نقل ملكية الأموال أو العقارات 

فإن تأجيرها أو تقرير حق رهن عليها أو أي شكل آخر من أشكال التصرفات التي لا تهدف إلى ثم 

 )3(.نقل الملكية لا تمثل فعلاً احتيالياً معاقباً عليه

بيع بعض الأموال بيعاً صورياً بومن تطبيقات تلك الصورة أن يقوم رئيس أو عضو مجلس الإدارة 

 .إلى مشروع يمتلكه

تماثل هذه الصورة من صور الاحتيال الصورة السابقة في  :لتاجر لبعض أموالهإخفاء ا: امساًخ

الهدف، وإن اختلفت عنها في الوسيلة ففي هذه الصورة يقوم الشخص بإخفاء أمواله أو تهريبها إلى 

الخارج أو إيداعها في حسابات سرية لدى أحد البنوك من أجل إخراجها من الضمان العام لجماعة 

 .الدائنين

وصور الاشتغال بالتجارة بطريق : الاشتغال بالتجارة بطريقة التمويه والاحتيال: ادساًس

التمويه والاحتيال عديدة ولا تقع تحت حصر ومن أمثلتها أن تلجأ الشركة من خلال مجلس الإدارة 
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إلى توزيع أرباح صورية لكي تبدو أمام الغير وكأن ظروفها الاقتصادية جيدة، أو أن يتفق أعضاء 

 مجلس الإدارة

مع بعض المضاربين على الأسهم على رفع قيمتها بشكل غير واقعي مما يخلق سوقاً على خلاف 

أو أن ترفع الشركة رأس مالها بصورة وهمية لتخدع مؤسسة ائتمانية . الواقع لأسهم تلك الشركة

 )1 (.للحصول منها على قروض أو تسهيلات ائتمانية

فتح المشرع السعودي المجال أمام إضافة أفعال  :ورة كانتتغفيل التجار على أي ص: سابعاً

 .أخرى يقوم بها الخطأ في الإفلاس الاحتيالي

أي أنه قصر المسؤولية على الأفعال ) تغفيل التجار(ويلاحظ أن المشرع السعودي استعمل عبارة 

فعال تغفيل الاحتيالية التي تهدف إلى تغفيل التجار وحسب، وعليه فإذا كان الهدف من تلك الأ

الأشخاص غير التجار من المتعاملين فلا تشملها المسؤولية، وموقف المشرع السعودي في هذا 

) تغفيل المتعاملين مع التجار(بعبارة ) تغفيل التجار(الخصوص محل نظر وكان الأجدى استبدال عبارة 

أكانوا تجاراً أم حقق النص هدفه من حيث بسط الحماية على كل من يتعامل مع الشركة سواء حتى ي

 .غير تجار

 :الخاتمة
انتهت الدراسة إلى أن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة تكمن في 

 :مسؤوليتهم المتعلقة بالمسائل الآتية

 .مسؤوليتهم المتعلقة بالأسهم وإصدارها-1

 .مسؤوليتهم عن إجراء اكتتابات صورية للأسهم-2

 . عن إصدار سندات قرض بصورة مخالفة للقانونمسؤوليتهم الناشئة-3

شئة عن إخفاء مركز الشركة المالي، وذلك من خلال تنظيم ميزانية الشركة مسؤوليتهم النا-4

وحسابات الأرباح والخسائر بصورة مخالفة للواقع، وكذلك اقتطاع أكثر مما يجب قانوناً من 

 .ختياري لرأسمال الشركةالأرباح لضمها للاحتياطي الإجباري أو الاحتياطي الا

 .مسؤوليتهم الناشئة عن تقديم قروض لأعضاء مجلس الإدارة-5

 .مسؤوليتهم في حالة إفلاس الشركة-6
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 :الآتيةوكذلك خلصت الدراسة إلى أهم التوصيات 

جاء تنظيم المشرع الأردني لإجراء اكتتابات صورية للأسهم مشوشاً بعض الشيء ويكتنفه -1

 اقتصار المشرع الأردني في هذه الصورة على الاكتتاب الوهمي بالنسبة الغموض، خاصةً إزاء

للشركات غير الحقيقية، وكان حرياً به أن يعمم هذا النص دون الاقتصار على الاكتتاب الوهمي 

لتلك الشركات ليستوعب النص دون الاقتصار على الاكتتاب الوهمي لتلك الشركات ليستوعب 

سبة للشركات القائمة، حتى يمكن مساءلة أعضاء مجلس الإدارة عن النص الاكتتاب الوهمي بالن

إجراء مثل هذه الاكتتابات الوهمية على شركات قائمة، أما في ظل النص الحالي فإن من الصعوبة 

بمكان قيام المسؤولية لأعضاء مجلس الإدارة في حال قيام بإجراء اكتتابات وهمية لشركات قائمة 

ة، وعليه فالنص لا يستقيم إلا بتعميم حكمه ليشمل الشركات سواء وليست لشركات غير حقيقي

 .القائمة منها أم غير الحقيقية

يخلو نظام الشركات السعودي من نص يقابل النص الوارد في التشريع الأردني فيما يتعلق -2

بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في حال تصفية الشركة وظهور عجز في موجوداتها، وعلى 

أن هذه الحالة قد يبدو من المتصور إدراجها ضمن الخطأ في إدارة الشركة أو إساءة ن الرغم م

 يصعب علينا التسليم بتلك النتيجة فالخطأ في إدارة الشركة أو -في تقديرنا-تدبير شؤونها إلا أنه 

 إساءة تدبير شؤونها يشمل الأخطاء المرتكبة في تلك المرحلة فقط دون أن تمتد إلى مرحلة أخرى

وهي مرحلة التصفية وهذا ما تداركه المشرع الأردني " حياة الشركة"مختلفة تماماً عن مرحلة 

بالنص على تلك الحالة وحسناً فعل في ذلك، ومن هنا نهيب بمشرعنا السعودي أن يحذو حذو 

نظيره الأردني والنص على تلك الحالة بشكل صريح وذلك بغية أن تكون معالم أسباب مسؤولية 

 .قبل الشركة واضحة ومحددةمن لإدارة مجلس ا

تباعهما سياسة التهاون مع ني والسعودي قد جانبا الصواب في ايعتقد الباحث أن المشرعين الأرد-3

الشركات فيما يتعلق بعدم إلزامها على نحو وجوبي بالنشر في الصحف المحلية للمعلومات، ذلك 

ق ضمانة جوهرية للمساهمين وللمتعاملين أن هذا الإفصاح من خلال النشر بالصحف اليومية يحق

مع الأوراق المالية الخاصة بالشركة، كما يساعد الجهات الرقابية على أداء مهامها في ضبط 

 .التعامل في سوق الأموال المالية
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